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 الفصل الثاني 

 حدود واجب الطاعة 
جب الطاعة حيال الرئيس مقيد بمبدأ جوهري، ألا وهو أنه لا طاعة فيما هو غير مشروع وملالف وا

 للقانون.

لذلك سنقسم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث، في المبيث الأول تنفيذ اوامر الرئيس، وفي المبيث الثاني 

ي ينطوي إلى ارتكاب جريمة الأمر الذي ينطوي ملالفة تأديبية، ومن ثم نتناول المبيث الثالث الأمر الذ

 جنائية وذلك على النيو الأتي:

 الأولالمبحث 

 وامر الرئيستنفيذ أ

الالتزام بتنفيذ أوامر الرئيس الاداري واجبا يلقي على عاتق المرؤوس في العمل تنفيذ اوامر رؤسائه 

عامة كالمنشورات، ام  المتعلقة بالعمل الاداري، سواء كانت تلك الاوامر شفوية او كتابية، او كانت اوامر

اوامر فردية، الا ان التزام بتنفيذ اوامر الرئيس الاداري ليس معناه ان تجرد الموظف او المرؤوس من 

شلصيته، وانما ييق له الرجوع الى رئيسه الاداري طالما التزم المرؤوس حدود الادب واللياقة وحسن 

  .(1) السلوك في التعامل معهم

هنا الى اي مدى يلتزم المرؤوس بتنفيذ اوامر رئيسه التي يرى انها غير  ولكن السؤال الذي يثور

 مشروعة اي ملالفة للمشروعية فما هي المشروعية؟

المشروعية يراد بها خضوع الدولة حكامها وميكوميتها للقانون والتقيد بأحكامها، ويتضمن مبدا 

هو واجب اطاعة القوانين بمعناه العام المشروعية بالنسبة للموظفين التزامهم بواجبين الواجب الاول 

ويستوي في ذلك ان كانت قواعد مكتوبة او غير مكتوبة، اما بلصوص الواجب الثاني فهو يتعلق بتنفيذ 

م بموجب الاوامر الرئاسية او اطاعتها للأوامر الرئاسية الصادرة عن الرؤساء الادارية الملولة له

الادارة بعمل معين ان تتقيد الادارة بأداء اعمالها في نطاق عية عند قيام القانون، ويقتضي مبدا الشر

القانون، حيث ذلك تؤثر في حياة الافراد وخصوصا ان في قيام الادارة بتشغيل المرافق العامة في الدولة 

والالتزام بالقانون في هذه المجال لا يعني العمل الذي تسنه السلطة تتغلغل في حياة الافراد وحرياتهم، 

والمعاهدات والمبادئ  كالدستور عية فقط، بل مجمل القواعد القانونية المدونة منها وغير المدونة،التشري

القضاء الاداري يقوم بمراقبة  وأن، (3)وكذلك احكام القضاء ،(2)والمبادئ القضائية والعرف العامة للقانون

اهمية مبدا المشروعية تبرز  أنواحترام الادارة للقانون فيما يصدر عنها من اعمال قانونية او مادية، 

للإدارة لأنها تملك سلطة تنفيذ اوامرها مباشرة وذلك باستلدام القوة الإلزامية، وما يؤدي الى تعرض 

حقوق الافراد لللطر الجسيم، فمن ناحيه ان مبدا المشروعية في الوظيفة العامة يرتكز على اساس ضمان 

دارة ضدهم، ومن ناحيه اخرى يتم تقيد الادارة بالقانون حريات الموظفين وحقوقهم في مواجهة تعسف الا

في تعاملهم مع الافراد، وذلك من اجل تيقيق التوازن بين المصليتين المصلية العامة التي تمثلها جانب 

الادارة العامة والاخرى المتمثلة بيقوق الافراد وحرياتهم، ويجب على الموظفين جميعا وعلى كافة 

مبدا المشروعية وعليه من الواجب ان تكون الاوامر التي تصدره الرئيس الاداري المستويات اللضوع ل

وفي ذلك ذهب مجلس الانضباط العام في العراق الى "ان امر  ،(4)الى مرؤوسيه مشروعا وموافقا للقانون

 الرئيس حتى يكون واجب الطاعة ينبغي ان يتصف بصفة المشروعية وهي مطابقته لأحكام القانون وانه لا

                                                 
 183-182ف حلمي خاطر، المصدر السابق، صالدكتور شريف يوس (1)
 80مازن ليلو راضي، المصدر السابق ص، وكذلك الدكتور 203يش، المصدر السابق، صالدكتور فوزي حب (2)
والتي قضت "لان الإجراءات  24/4/1967في  1966لسنة  –حقوقية  – 2866وفي ذلك حكم ميكمة التمييز، المرقم  (3)

كان القصد منها ارغام المميز عليه بالعودة الى العراق لغرض الوفاء بالتعهد المعطي من قبله التي قام المميز بها انما 

لوزارة الصية في حين ان للوزارة المذكورة حق مراجعة الطرق القانونية بلصوص حقوقها الناشئة عن العقد بدون اللجوء 

" نقلا عن الدكتور عبد 24/4/1967ليكم بالاتفاق في الى هذه الوسيلة التي ليس لها سند من القانون وعليه قرر تصديق ا

  .119، ص2012أربيل، الطبعة الأولى، -الرحمن رحيم عبد الله، اركان القرار الإداري، مطبعة شهاب
 .81-80مازن ليلو راضي، المصدر السابق صالدكتور  (4)
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يزيل هذه الصفة عن الامر ان يكون للرئيس سلطة تقديرية في تقدير ظروف تطبيق الامر الصادر منه 

وتكليفه للمرؤوس بممارسة عمل معين او اتباع تصرف معين تجاه امور ميددة حيث يلتزم الموظف في 

ضمان حسن سير هذه اليالة بتنفيذ الامر الصادر اليه مادام رئيسه ملتصا بإصداره وكان الغرض منه 

 .(1)العمل بالمرفق العام وتيقيق المصلية العامة"

هي موافقة قرارات الرئيس الاداري للقانون بمعناه الواسع والتي تشمل "الدستور،  (2) فالمشروعية

 وائح، والمبادئ العامة، والعرف".والقانون، والل

 الدستور في معناه العام بشكل موجز:-1

هو قمة التنظيم القانوني في اي دولة "، فليس ممكنا ان توجد قاعدة  –ولة ما "هو القانون الاساسي في د

قانونية تعلو على الدستور ولكن يتصور العكس اي علو الدستور على كافة القواعد القانونية الأخرى، 

 والدستور يقوم بتنظيم الدولة وتعد الدستور مؤسسة الام لكل المؤسسات في الدولة من حيث اختصاصاتها

وكيفية تكوينها وكذلك كيفية مباشرتها لهذه الاختصاصات وكذلك حدود وضوابط تلك الاختصاصات، 

وكذلك علاقتها بالمواطنين، فالدستور اذن لا بد ان تعني بيقوق المواطنين لمواجهة السلطات العامة في 

  .(3) الدولة وكذلك كيفية حماية هذه اليقوق

، أي كل قاعدة قانونية بصرف النظر ال، "القانون العاديهذا المج القانون: يقصد بكلمة القانون في-2

عن طبيعتها ومصادرها، وبذلك فانه يشمل القواعد الدستورية والتشريعات الرئيسية والفرعية، فضلا عن 

 .(4) القواعد القانونية غير المكتوبة" وعلى الإدارة الالتزام بها في القرارات الإدارية التي تصدرها

للقانون: بالدرجة الاولى تعني ملاحظة التعليمات الرئاسية بدقة وانتباه على ملتلف انواعها،  اللضوع

 .(5) والا عرض المرؤوس نفسه للمسؤولية توثر على وضعه الوظيفي بالضرر

جردة التي تصدر عن ميقصد باللائية بصفة عامة، مجموعة القواعد القانونية العامة وال: "اللوائح-3 

ة فهي تتشابه مع التشريع من الناحية الموضوعية حيث انها تتضمن، مثله، قواعد تلاطب جهة الإدار

الافراد بصفاتهم ووظائفهم لا بأسمائهم وذواتهم، الا انها تلتلف عنه من الناحية العضوية حيث ان هذه 

 .(6)"اللائية تصدر عن الإدارة العامة في حين ان التشريع يصدر عن البرلمان

لعامة: المبادئ العامة للقانون او المبادئ القانونية العامة: "هي مبادى غير مقننة يستنبطها المبادئ ا-4

القضاء من المقومات الأساسية للمجتمع وقواعد التنظيم القانوني في الدولة، ويقررها في احكامه باعتبارها 

وعية، بييث يتيتم على قواعد قانونية ملزمة، وعلى هذا الأساس تعتبر هذه المبادئ من عناصر المشر

السلطات العامة الالتزام بها، وتعتبر الاعمال الصادرة عنها بالملالفة لاحد هذه المبادئ باطلة للروجها 

 .(7)على مبدا المشروعية"

"العرف بصفة عامة عادة درج الناس عليها في تنظيم علاقة من علاقاتهم الى ان أحسوا بإلزامها"، -5

كانت العرف المصدر الأول للقانون، ومع ظهور التشريع بما له من المزايا من ففي المجتمعات القديمة 

                                                 
مازن ليلو نشور( نقلا عن الدكتور )القرار غير م1977/ 10/  5في  228/77قرار مجلس الانضباط العام، رقم (1)

 .81راضي، المصدر السابق ص
ستاذنا الدكتور ماجد راغب اليلو بأن المشروعية تلتلف عن الشرعية " من حيث المفهوم الدقيق لكل منهما. أيرى  (2)

لمفعولية وتفيد فالشرعية مشتقة من الشرع بصيغة الفعلية ومعناها موافقة الشرع. والمشروعية مشتقة من الشرع بصيغة ا

مياولة موافقة الشرع. والمياولة قد تصيب وقد تليب. فالفرق بين الشرعية والمشروعية يماثل الفرق بين الصورة الفعلية 

"على وزن الشرعية" والصورة المفعولة "على وزن المشروعة" لنفس الشيء. فالصورة الفعلية تصور الشيء تصويرا 

الدكتور ماجد  صوره من جهة نظر فاعلها وتلتلف عادة عن الأصل في حدود معينة".حقيقيا، بينما الصورة المفعولة ت

 .18، ص2010الإسكندرية، -راغب اليلو، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة
 .18-17القاهرة، ص-، دار النهضة العربية2011الدكتور يييى الجمل، القضاء الدستوري في المصر،  (3)
 .98من رحيم عبد الله، المصدر السابق، صالدكتور عبد الرح (4)
 .62الدكتور عاصم احمد عجيله، المصدر السابق، ص (5)
 .19، ص1995الدكتور حسين عثمان ميمد عثمان، قانون القضاء الإداري دراسة مقارنة، (6)
 .61، ص2014الإسكندرية، -الدكتور سامي جمال الدين، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة (7)
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الدقة والتيديد فكانت له الغلبة عليه، ومع ذلك فان العرف ظل بجانب القانون المكتوب مصدرا تكميليا له، 

 .(1) أي للقانون مهمة تفسير ما هو غامض من التشريع واكمال النواقص فيه

للقانون "درج الناس على قاعدة معينة واتباعهم اياها في امور معيشتهم  ويقصد بالعرف كمصدر 

 عتبر العرف مصدرا للقانون؟ ، السؤال هنا هل ي(2) وشعورهم بضرورة احترامها"

اعتبر مصدرا احتياطا عندما قرر في  وأنالتشريع العراقي بت العرف باعتباره مصدرا رسميا للقانون 

" على انه: "فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت 2" فقرة "1القانون المدني في المادة "

الميكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادى الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا 

للعرف الاداري ربما يكون له  ،(3) القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة"

  .(4) تيديد عملية الامتثال للطاعة، كما تجري عليه العمل في الادارة بشكل معهود ومشهود دور في

وسوف نقسم هذا المبيث الى مطلبين؛ نتناول في المطلب الأول منها الجانب الايجابي في تنفيذ اوامر 

 .الرئيس، وفي المطلب الثاني الجانب ال في تنفيذ اوامر الرئيس

 الاول المطلب

 الايجابي في تنفيذ اوامر الرئيس الجانب 
في البداية ان موضوع تنفيذ اوامر الرئيس يقودنا بالضرورة الى تعريف الاوامر الرئاسية ثم التعرف 

 على انواع الأوامر الرئاسية وشروطه.

حيث جاءت التشريعات العراقية خالية من تعريف الامر، وهذه هو شان معظم التشريعات، اما تعريفه  

طلب الفعل على سبيل الاستعلاء فيلرج "وفي الاصطلاح يراد بالأمر:  ،(5) "طلب فعل او انشائه"لغة هو 

والامر أداة توجيهية من رئيس الى مرؤوس بقصد القيام بعمل او  ،(6) "بالقيد الاخير الدعاء والالتماس

ر الرئيس الى والاوامر الرئاسية: هي التي تيمل خلاصة تفكي ،(7)الامتناع عن عمل في ظرف معين

مرؤوسيه ووفقا لها تتيد مسؤولية كل منهما، الرئيس عن الامر والمرؤوس عن التنفيذ، والامر هو 

  .(8) موضوع الطاعة الذي يلزم به المرؤوس

وقد اشارت مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري الى ان "الرئيس ليس هو الذي تجب 

  .(9) ذا الرئيس هو الذي تجب له الطاعة"طاعته، بل الامر الذي صدر من ه

الاوامر الرئاسية تيمل ايضا بين جنباتها فكرة الرئيس الاداري ورايه النير الى مرؤوسيه، وهذه  وأن 

الاوامر هي ميل طاعة المرؤوسين، الذين لا يلضعون في الواقع لرؤسائهم وانما يلتزمون بإطاعة 

يكون صادرا من الرئيس الاعلى في ذات الجهة التي ينتمي اليه  اوامرهم، وعموما الامر الرئاسي يجب ان

المرؤوس كالوزارة او المصلية او الهيئة وهو الرئيس الذي له السلطة الرئاسية على مرؤوسيه، فطاعة 

  .(10) الرئيس مناطها التدرج الرئاسي

                                                 
 .30الدكتور ماجد راغب اليلو، المصدر السابق، ص (1)
 .4التكيف القانوني ليق النقد، المصدر السابق، ص (2)
 وتعديلاته. 1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم ) (3)
 .62الدكتور عاصم احمد عجيله، المصدر السابق، ص (4)
 .125الدكتور عاصم احمد عجيله، المصدر السابق، ص (5)
 .69الدكتور مازن ليلو راضي، المصدر السابق، ص (6)
 .342-341، ص1975الإسكندرية، –الدكتور جميل احمد توفيق، مذكرات في إدارة الاعمال، دار الجامعات  (7)
 .48الدكتور عاشور سليمان شوايل، المصدر السابق، ص (8)
 .125الدكتور عاصم احمد عجيله، المصدر السابق، ص (9)
قضاء التأديب -، وقد اورد الدكتور سليمان الطماوي140-139ميمد عبد اليميد ابو زيد، المصدر السابق، صالدكتور  (10)

الة المرافق الفنية، قاعدة المتقدمة. اليالة الاولى: ححالتين تعتبران استثناء على ال – 167-166ص  1979سنة 

الجهتين الفنية  ير فنية، بييث يتلقى المرؤوس اوامر منكالمستشفيات، فقد يوضع على راسها ادارة فنية، ورئاسة ادارية غ

والادارية مما يللق فرصا للتعارض، ويرى ان علاج هذه اليالة ينيصر في تيديد مجال واضح للعمل لكل من الجهتين 

  .الفنية والادارية، ووضع رئاسة عليا موحدة للجهتين يلجا اليها عند التعارض

يقا في العمل، خاصة الادارة الميلية، اذ يلضع العاملون لرئاساتهم الميلية في الميافظات اليالة الثانية: وهي أكثر تطب

=    ما يسبب كثيرا من اليرج في العملوالمدن والقرى، وكما يتلقون توجيهات من وزارات اللدمات في العاصمة، م
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 والسؤال هنا هل يعتبر تلك الأوامر من قبيل القرارات الادارية؟

اكتساب صفة القرار الاداري هو ان يصدر من جهة ذات الاختصاص وبالشكل الذي ان من شروط 

يستند الى أسباب صييية بييث ينشئ حالة قانونية جديدة او تعديل مركز قانوني،  وأنييدده القانون 

بقصد تيقيق المصلية العامة او مصلية تيدده القانون، اما بالنسبة للأوامر الرئاسية التي يوجهها 

إثر الامر لا يتعدى ان  وأنساء الى المرؤوسين فأنها لا ترتب نفس الاثر القانون للقرار الإداري، الرؤ

يكون الزما من الرئيس الى المرؤوس ييمل طابع الجبر، وكما ان هذه الاوامر هي مجرد توجيهات توجه 

ل دعوى الالغاء ضد هذه فقط الى الموظفين لا الافراد اي لا إثر لها قبل الافراد، ولهذه السبب لا تقب

 .(1)الاوامر، وعلى هذه الاساس ان تلك الاوامر لا يمكن اعتباره من قبيل القرارات الادارية

فالدولة عن طريق اداراتها الملتلفة تستلدم الامر الرئاسي ويعتبرها وسيلة لتمكنها من اداء مهامها 

 يلرج عن كونه قرار اداري، وتطبيقا لذلك والقيام بالأنشطة الموكلة لها، وعليه فان الامر الرئاسي لا

تقول الميكمة الادارية في وصفها للقرار الاداري انه "افصاح عن ارادة الادارة المنفردة الملزمة للأفراد 

بمالها من سلطة عامة، والذي يصدر في الشكل الذي تتطلبه القوانين واللوائح، وذلك بقصد احداث إثر 

 .(2) زا قانونا، وكان الباعث عليه مصلية عامة"قانوني متى كان ممكنا وجائ

انواع الاوامر الرئاسية: الاوامر الرئاسية له صور عديدة ولكل صورة خصائصه واثارها لدى 

 المرؤوس ومن الصور الشائعة للأوامر الرئاسية هي:

 القرارات الوزارية:-1

بإصدار القرارات السياسية لأنه  الوزير يمارس نوعين من السلطات في وزارة، السلطة الاولى يتعلق 

عضوا في اليكومة حيث يشارك في رسم السياسة العامة للدولة، اما السلطة الثانية التي يمارسها الوزير 

يتعلق باختصاصه في اصدار القرارات الادارية المتعلقة بتيسير المرفق العام الذي يديره ويراسه، ويعتبر 

الاوامر الرئاسية التي توجه الى المرؤوس، للوزير استلدام ايه وسيلة قرار الوزير في هذا المجال من اهم 

مناسبة تراه ضرورية حين يمارس حقه في اصدار قراراته بشان وزارته فقد تكون قراراته في صورة 

توجيهات او في صورة تعليمات او أنظمة، وقراراته قد تكون قرارا تنظيميا يتعلق بالوزارة التي يتراسها، 

كون قرارا فرديا متعلق بممارسة فعلية للوظيفة التنفيذية التي تتضمن تطبيق القانون على اليالات او قد ت

الفردية او اللاصة، وبناء على ما يتمتع به الوزير من السلطة الرئاسية الملولة له ومن خلال هذه السلطة 

في وزارته، والتي تعلو على له حق اصدار التعليمات الملزمة والتي تستوجب الطاعة من قبل المسؤولين 

 الاوامر والتعليمات الرئاسية الاخرى.   

 التعليمات: -2

عليها صفتها القانونية  أنكرللتعليمات، فمنهم من  أيتعريفا ميددا لها  إعطاءالفقهاء لم يتفقوا على 

مفروضة على واجب الطاعة ال أنالمادية، وتعليلهم لهذه القول هو  الأعمالواعتبر التعليمات من قبيل 

جاء العقاب عليه بصورة غير  وإنماالمرؤوسين تجاه التعليمات لم يتم العقاب عليه بجزاء يكفل احترامه، 

مباشرة من خلال العقوبات الانضباطية، ولكن لا يجوز الاحتجاج بهذه القول لان ملالفة التعليمات ينتج 

كاف لإعطاء طابع العمل القانوني عنها التهديد والمساس بالمركز الشلصي للمرؤوس ويرون هذا 

تلاطب وتلزم الموظفين فقط بناء على واجب الطاعة المفروضة على الموظف  الأخير أنللتعليمات، كما 

ومن يوجه هذه  الأفرادلا يلاطبهم، وذلك لعدم وجود سلطة رئاسية بين  أي الأفرادولا اثر لها قبل 

 الإدارةوذلك لانعدام التبعية الرئاسية بين  الأفراداطب التعليمات لا تل أنكمبدأ عام  ،(3) التعليمات

وتلاطبهم، وعلى سبيل  الأفرادمن الناحية الواقعية توثر على  أنها إلا، هذا من الناحية الرسمية، والأفراد

هذه التعليمات  أنتعليمات رئاسية بتفتيش حقائب الداخلين من الجمهور، وعلى الرغم  إصدارالمثال 

                                                                                                                                                         

الادارات الميلية وجهات دراسة  ويرى ان علاج تلك اليالات يكمن في توضيح الاختصاصات والتنسيق المستمر بين

 سلطات التأديب.
 . 70الدكتور مازن ليلو راضي، المصدر السابق، ص  (1)
 12، السنة 674، الميكمة الادارية العليا، في الطعن رقم 49-48الدكتور عاشور سليمان شوايل، المصدر السابق، ص (2)

 . 123، ص122سنةالم، 2/9/1967قضائية، جلسة 
 .71-70ازن ليلو راضي، المصدر السابق، صالدكتور م (3)
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   لأنها تتعلق بهم وتوثر على  الأولفي المقام  الأفرادموظفين لتنفيذها ولكنها تلاطب ال إلىموجهه 

 .(1) حقوقهم

مرؤوسيه في  إلىالتي يوجهها الرئيس  الأوامر " أنهاوبصورة عامة يمكن تعريف التعليمات على 

  .المرؤوسين لأعمالهم" أداءحسن  إلىمجال الوظيفة العامة والتي تهدف 

 منها: أنواع أربعةسموا التعليمات على ق ءوالفقها

 .كدةتعليمات مقررة ومؤ-4عليمات ناصية ت-3 آمرةتعليمات -2تعليمات شارحة -1

فيها  الإلزاممن التعليمات، وتكتسب قو  الأنواعللتعليمات في كل نوع من هذه  الآمرةوتلتلف الصفة 

ن الرئيس والمرؤوس والشرط الثاني: هو : هو وجود علاقة الرئاسية بيالأولوذلك بتوافر شرطان الشرط 

الملزم  الأمرفي توجيه هذا  الإداريملزم، ويمكن معرفة قصد الرئيس  أمر إصدارثبوت قصد الرئيس في 

سلوك سبيل معين في العمل،  إلىنفسه، وما عدا ذلك فان التعليمات تكون فقط دعوة  الأمرمن طبيعة 

 ررة ومؤكدة. مق أوناصية  أوشارحة  أمفلتعليمات تكون 

 المنشورات:-3

المرؤوسين،  إلىصادرة من الرؤساء  أوامركليهما تعتبران  أنتتفق المنشورات مع التعليمات على  

بناء على واجب طاعة  المرؤوسيناتجاه  إلزاميةالمنشورات مثل التعليمات تتمتع بصفة  أنوهذا يعني 

، ومع ذلك تلتلف المنشورات عن التعليمات كون الأفرادوكما لا إثر لها قبل  الإداريالمرؤوس لرئيسه 

فئة من الموظفين في حين  إلىالمنشورات أكثر عمومية عنها، ذلك لان المنشورات توجه بصورة عامة 

خطية، بينما التعليمات  أوامرموظف معين، والمنشورات فقط تكون  إلىالتعليمات توجه بصفة فردية  أن

  شفوية. أوقد تكون خطية 

 .تنظيمية أوومنشورات لائية -2منشورات تفسيرية -1عين من المنشورات: وهناك نو

نسلها، وبالإمكان  أو إليها الإضافةالمنشورات التفسيرية عملها فقط تفسير النصوص التشريعية دون 

بالنسبة لعمل  أماعدم المشروعية،  أوجهيكون وجها من  أندون  إداريالمنشورات التفسيرية بقرار  إلغاء

 أوالنصوص التشريعية ما يكملها ويعدل فيها  إلىيف التنظيمية فأنها تقوم بما تض أوورات اللائيية المنش

يقبل الطعن فيها بإلغاء، ويترك تقدير  إداريةالتنظيمية تعد بمثابة قرارات  أويلغيها، والمنشورات اللائيية 

 لائيية لسلطة القضاء. أوكان المنشور تفسيريا  أنالمنشور  أمر

 ملاحظات الرؤساء: أوذكرات اللدمة م-4

لا  أدائهممرؤوسيهم وتتعلق بيسن  إلى"الملاحظات المكتوبة التي يوجهها الرؤساء  بأنهاوتعرف  

"، الملاحظات المكتوبة تستلدمها الرؤساء في العمل سلوكهم في غير ما يتعلق بالتأديبعمالهم وتقويم 

 الانضباطية عليهم،توقيع العقوبات  إلىون التجاء د أخطاءلتنبيه الموظفين على ما يقع منهم من 

 وأنهمتوجهها للرؤساء  أمر، والملاحظات تعتبر تقديرية يترك الأفرادلا اثر لها قبل  أيضاالملاحظات 

يعتقدون استلدام هذه الوسيلة بالنسبة لبعض الموظفين يكون انفع من الالتجاء لفرض العقوبات 

على الموظفين اللذين يكون أخطاءهم عن  أولموظفين الجدد في العمل الانضباطية عليهم، وخاصة على ا

الداخلية الغير قابل للطعن،  الإجراءاتاستهتار، وهذه الملاحظات يعتبره مجلس الدولة الفرنسي من قبيل 

ن من قانو أولاالداخلية، لان المادة الثامنة:  الإجراءاتولكن في العراق لا تعتبر هذه الملاحظات من قبيل 

  2008 "5المعدل رقم " 1991" لسنة 14قم "انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ر

على المشرع العراقي لو اعتبرت  الأحسنمن قبيل العقوبات الانضباطية، وكان  ،(2)اعتبرت لفت النظر

يه الداخلية التي تكفل سير المرافق العام بانتظام وذلك من خلال توج الإجراءاتلفت النظر من قبيل 

بعض الملالفات  أنالرؤساء للمرؤوس يهم وحثهم في العمل بعيدا عن توقيع العقاب عليهم، ولا سيما 

تكفيهم  وإنماتستلزم توقيع العقاب عليه  المرتكبة من قبل الموظفين وخاصة الجدد منهم من البساطة فيها لا

  .(3) توجيههم ليمل السلوك الصييح في العمل الوظيفي

                                                 
 .143الدكتور عاصم احمد عجيله، المصدر السابق، ص (1)
لفت النظر "ويكون بأشعار الموظف تيريريا بالملالفة التي ارتكبها وتوجيه لتيسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه  (2)

 العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة أشهر". 
 .74-72تور مازن ليلو راضي، المصدر السابق، صالدك (3)
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 خلية ذات النماذج:الدا الأعمال-5

 الأعمال أداء، ولقيام الموظفين بيسن أفضلتقوم السلطة الرئاسية في سبيل قيامها بواجباتها بشكل  

 والأعمالليتبعها الموظفين في بعض التصرفات  إداريةتصرفات  أو لقراراتهالمنوطة بهم، بأعداد نماذج 

قد  الأخرى الأنظمةعقود، وبعض  أوارات التي يباشرونها، مثل تنظيم لوائح نموذجية على شكل استم

اختياريا تبعا للقوة التي  أو إلزامياالنموذجية  الأعمالهذه  إتباعفي العمل، وقد يكون  الإدارةتيتاجها 

النموذجية بالنسبة لعلاقات السلطة الرئاسية وعلاقات  الأعمالعليها، وكما قد تستلدم هذه  الإدارةتضفيها 

بهذه النماذج في العصر اليديث في علاقة السلطات الرئاسية  الأخذانتشر  الوصاية الإدارية، وقد

الرئاسية من الملامح الرئيسية لتطور العلاقات الرئاسية في  الأعمالبمرؤوسيها، و يعتبر هذه النوع من 

  .(1) المعاصرة الإدارة

صة فيما يتعلق بنماذج خا الإداراتالنموذجية بجانب كبير من العمل في  الأعمال"وفي العراق تنهض 

  .(2) والترقيات الوظيفية" الأجازاتالعلاوات وطلبات 

 الرئاسي ميل الطاعة "التنفيذ" الأمرشروط 

الرئاسي لكي تكون صاليا لتنفيذه من قبل المرؤوسين، يستوجب توافر شروط معينه فيه، وعلى  الأمر

 : كالآتينونيا وهذه الشروط هي المرؤوس التيقق من وجود هذه الشروط ليكون تنفيذه للأمر قا

 : الأمر وضوح-1

لا  أن أيواضيا لا لبس فيه،  الأمريكون  أنيجب  الإداريالرئيس  أمرمن اجل قيام الموظف بتنفيذ 

، وإدراكهغموضا ويكون ميلا للشك والتأويل بييث يكون صعب على المرؤوس فهمه  الأمريكون في 

 إطاعةذريعة لعدم  الأمرمضة، مما يسمح للمرؤوس يتلذ من لأنها وضعت أساسا للتعبير النصوص الغا

 الأمرسهلا على المرؤوس ومتناسبا مع درجة ثقافته وخبرته، ووضوح  الأمريكون  أنالرؤساء، بل لا بد 

يكون على معرفة تامة  أن أيضا الإداريلا يقتصر فهمه على المرؤوس فقط، بل يجب على الرئيس 

يكون ميددا من  أن الأمرمرؤوسيه، والقصد من وضوح  أمامع في اليرج بالأمر، وذلك لتجنبه الوقو

بنظر الاعتبار الاعتبارات  الأخذحيث الطبيعة والهدف ووقت الإنجاز، مما يقع على عاتق الرئيس 

 .الأمرالشلصية التي يتمتع بها مرؤوسوه والتي قد تؤثر على تنفيذ 

 س بالأمر": "اختصاص الرئيس والمرؤوالأمراختصاص طرفي -2

 أن، بمعنى الأمرملتصا بإصدار  الإدارييكون الرئيس  أن: الأوامراختصاص الرئيس بإصدار  -أ

الرئاسية العليا، وكما يجب  والأوامروالتعليمات  والأنظمةيكون ملولا قانونا بإصداره وذلك وفقا للقوانين 

الإدارة، وفي هذا المجال فان  أوصادرا من قبل رئيس مباشر للمرؤوس في نفس الوزارة  الأمريكون  أن

تعدد الجهات بإصدار  فإذامن جهة واحدة،  الأوامرالعامة تفرض على المرؤوس بتلقي  الإدارة مبادئ

 إلااحتمال التعارض بين الأوامر،  إلىويؤدي  أمرهفي حيرة وتردد من  الأخيرللمرؤوس يكون  الأوامر

 الأمربتوجيه  أو الأمريكون من قام بإصدار  أنيس شرطا ول ،(3)هذه القاعدة لا تجد الاحترام دائما أن

يكون  أنمنه بل من الجائز  أقدمفي نفس الدرجة ولكنه  أو الأمر إليهدرجة ممن صدر  أووظيفة  أعلى

وفقا للقواعد  الأوامركان القانون يسمح له بإصدار هذه  إذا، الأمر إليهاقل درجة ممن صدر  الأمرموجه 

 إصدارصلاحية  وإعطاءمرؤوسيه  أحدفي الدائرة بتفويض  الأعلىلة قيام الرئيس القانونية، مثل حا

يقل عنه مرتبة في  أوفي مواجهة من يعلوه  الأوامرالأوامر، ويمتلك المرؤوس بموجب هذه السلطة توجيه 

 ، هو التبعية الرئاسية.الأمرالسلم الإداري، فمناط 

رئيسه الواجب عليه وفق واجب  أمرالمرؤوس بتنفيذ : لكي يقوم الأمراختصاص المرؤوس بتنفيذ  -ب

 الأمريتجاهل  أنلم يكون كذلك فان للمرؤوس له  وإذافي اختصاصه،  الأمريدخل  أنالطاعة لا بد 

انه لا يتلاءم مع نشاط المرفق وأهدافه،  أوغير متعلق بوظيفة المرؤوس  الأمر، كما لو كان إليهالصادر 

كان المرؤوس  إذاكان يتعلق بيياته اللاصة، وتقدير ما  إذاوعدم تنفيذه  الأمرتجاهل  أيضاوللمرؤوس 

 إهدارويجب عدم التوسع فيه لان فيها  الأولملتصا بالأمر يقع ضمن سلطة القاضي الملتص في المقام 
                                                 

 .148الدكتور عاصم احمد عجيله، المصدر السابق، ص (1)
 .75الدكتور مازن ليلو راضي، المصدر السابق، ص (2)
 .98الدكتور ميمد ملتار ميمد عثمان، المصدر السابق، ص (3)
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لتنفيذه يستعان بمطابقة  إليهلمعرفة مدى اختصاص المرؤوس بالأمر الموجهة  وأيضالواجب الطاعة، 

 المرؤوسين في نفس المجال. إلى أصدرت أنوامر والتعليمات الرئاسية التي سبق بالأ الأمر

 أن الإداريتعسفيا: من اجل حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد للرئيس  الأمرلا يكون  أن-3

يس خروج من قبل الرئ وأيوالتعليمات،  والأنظمةتوجه مرؤوسيه بالطريقة التي يراه مناسبا وفق القوانين 

تتجاوز طاقاتهم الوظيفية يعتبر مشوبا بعيب التعسف،  أعمالكإقيام المرؤوسين في  الأهدافعن هذه 

الرئيس السلطة الرئاسية الكاملة هو من اجل تيقيق الهدف المنشود منه وهو  إعطاءالغرض من  أنوكما 

الغاية والهدف منه فانه ما قام الرئيس واستعمل سلطة وتعسف بها متلطيا  فإذاتيقيق المصلية العامة، 

 يستوجب مياسبته قانونيا وماديا.

يأمر الرئيس مرؤوسيه بأعمال تفوق قدراتهم البدنية والعقلية وذلك ما  أنويعتبر من قبيل التعسف مثلا 

 التعسف يكون ضمن صلاحية ميكمة الموضوع.  أمريعجزهم عن تنفيذها، وتقدير 

المرؤوس قابلا لتنفيذ، يشترط  إلىالموجه  الأمركي تكون في استطاعة المرؤوس: ل الأمريكون  أن -4

 الأوامرفقدت  وإلاتكون في استطاعة المرؤوس في ظل ظروفه الشلصية والعلمية،  أن الأمرفي 

تم تكليف  فإذابما هو مستطاع "،  فأمرتطاع  أن أردت إذاوكما يقول المثل "  ،(1) الرئاسية فاعليتها

الوقت والجهد، والنتيجة تؤدي  وإضاعةوقدرته فانه يعتبر من قبيل العبث  المرؤوس بأمر خارج عن طاقة

 وإحباطوعدم الامتثال للإطاعة من قبل المرؤوس وما في هذا من اهانة للرئيس  الأمررفض  إلى

رئيس احد مرؤوسيه بيضور اجتماع انتهى موعده قبل  أمركما لو  الأوامرللمرؤوس، ومثال على هذه 

الموجه  من  الأمر أو ،(2) لف الرئيس موظف حسابات بوضع رسم هندسي لمصنع مايك أن أوساعات، 

اللازمة لتركيب جهاز تليفوني  الإجراءاتاحد الموظفين باتلاذ  إلىالرئيس الملتص في مرفق التليفونات 

ى تلك تتوافر لد أن أي الأمرتكون في استطاعة ذلك الموظف القيام بتنفيذ تلك  أن، الشرط الأفرادلأحدى 

القيام بهذا العمل من الناحية الفنية والمادية وذلك بتوافر السعة في اللطوط التليفونية  إمكانيةالموظف 

هذه النوع من الأوامر،  إطاعةويجوز للمرؤوس تجاهل وعدم  ،(3) التي يتم بها الاتصال الأجهزةووجود 

مكان الملصص للعمل،  ملائمةعدم بسبب  إليهصادر  أمرولكن لا يجوز للمرؤوس الامتناع عن تنفيذ 

كان مستطاعا يتبع القضاء معيار الموظف الجدي في ظل ظروفه الشلصية البدنية  إذاما  الأمرولتقدير 

 إذا أماتعذر على هذا التنفيذ،  إذا، فيعفى المرؤوس من المسؤولية الأمر إليهوالعلمية للمرؤوس الذي توجه 

 بواجب بالطاعة. الإخلالجة حدث العكس فانه سيعاقب انضباطيا نتي

توجيه احد مرؤوسيه  الإداريلا يجوز للرئيس  أييتضمن ارتكاب جريمة:  الأمرلا يكون  أن -5

تنفيذه ينطوي على جريمة، وليس للمرؤوس  أنيعلم  أمرللمرؤوس تنفيذ  أيضابارتكاب جريمة، ولا يجوز 

من قانون العقوبات العراقي رقم  37فع بجهلة بالقانون في هذا الموضوع، وهذا ما نص عليه المادة الد

قانون  أي أوييتج بجهله بأحكام هذا القانون  أن لأحدليس   -1" أنوتعديلاته على  1969لسنة  111

هرة" ومن الواجب ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قا آخرعقابي 

تعرض  وإلاالذي ينطوي على ارتكاب الجريمة معاقبا عليها قانونا  الأمرعلى المرؤوس عدم تنفيذ 

المشرع  أن إلا، الأمركان حسن النية في تنفيذ  بأنهالجنائية، ولا يعصمه الدفع  أوللمسؤولية التأديبية 

من  40ر شروط معينة كما جاء في المادة العراقي استثناء يعفي المرؤوس من المسؤولية في حالة تواف

 .في المبيث الثالث من هذا الفصل إليهقانون العقوبات العراقي سوف نتطرق 

من  إليهمن الالتزامات الايجابية الهامة التي يقع على عاتق المرؤوس الالتزام بها هو تنفيذ ما يوجه 

" ثالثا 4التعليمات، وهو ما نص عليه المادة "و والأنظمة، وذلك حسبما تقرره القوانين وأمانةبدقة  أوامر

 سابقا. إليهمن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام في العراق كما أشرنا 

المنصوص عليها في ظل  والأحكامالقواعد  إطاعةومعنى هذه الواجب هو يجب على المرؤوس 

من  إليهالتوجيهات الموجه  أولتعليمات يتجنب ملالفة ا أنالتشريعات النافذة في الدولة، وعلى المرؤوس 
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يمتنع عن  أن أو، أدائهاكتب دورية لبيان واجبات الموظفين وكيفية  أوالرؤساء في شكل منشورات 

  .(1) وضعها موضع التنفيذ

والتعليمات الصادرة  للأوامرينصب على اللضوع  أنيجب  الرؤساء لأوامرالالتزام المرؤوس  وأن

يييدوا عن الغرض الذي من  أويتجاوز مضمونها،  أنانه لا يجوز له  إلابق القول وتنفيذها، كما س إليه

يكون في المقام  أنملالفة فيواه ، فالامتثال بالطاعة يجب  أودون اللروج على نصه  أواجله شرعت، 

لاحظ عام، وبالنسبة لصور الامتثال ن كمبدأ آخريتصدر على كل اعتبار  أنعند المرؤوس وعليه  الأول

على المرؤوس فهو طاعة قد  المفروضيتعلق القيام بعمل، والعمل  عديدة ومتنوعة، ومن ذلك ما أنها

ربما تكون صورة الامتثال  أوعمل فني،  أومادية  أو إداريةبعمل ذات طبيعة  أويكون تكليفه بعمل قانوني 

ف احترامه سواء كان سلوكا ربما تكون الامتثال التقيد بسلوك معين يجبر الموظ أوخليطا من ذلك،  للأمر

وليس لها حصر  آخربلد  إلىالامتثال والطاعة تلتلف من بلد  أنموقفا سلبيا، وبشكل عام  أوايجابيا 

والغرض العام لكل مرفق والسياسات اللاصة لكل وزارة، ومن جهة  إدارةومتنوعة حسب نشاط كل 

الامتثال للطاعة، كما تجري عليه العمل في ربما يكون له دور في تيديد عملية  الإداريفان للعرف  أخرى

بشكل معهود ومشهود كما سبق القول، ومن صور الامتثال الذي ييتوي على القيام بعمل فني عمل  الإدارة

بأعمال ذات طبيعة تعتمد على الفكر وتطبيق المعارف والعلوم كالمهندس  إليهمالموظفين اللذين يعهد 

في  الإدارةور الالتزام بعمل قانوني مثل الموظف الذي ينوب عن والمياسب على سبيل المثال، ومن ص

القيد في السجلات المتنوعة للبيانات  إجراء الإدارية الأعمالصفقة ما، ومثال  إجراء أوتيرير عقد 

 أيضاوالمستندات بين فروع الإدارة، وهناك  الأوراقالمادية مثل نقل  الأعمالوالمعلومات، ومن صور 

  .(2) الرسمي مظهر السلطة العامة الزىوكيات ميددة مثل التزام العسكري بارتداء الامتثال للسل

في العمل هو بغية تيقيق الصالح العام، ويجب  الإدارييني يصدرها الرؤساء تال الأوامرالهدف من  أن

سيه مرؤو إلىفي العمل  الأوامر بإصدارعندما يقوم  الإداريفعلى الرئيس  ،تجردها من الباعث الشلصي

 لإشباععمل الهدف منه هو  أو أمريقوم بتوجيه  أنيتجرد من البواعث الشلصية، فليس له  أنيجب عليه 

لغيره، على حساب الوظيفة  أولتيقيق منفعة شلصية له  الأمريكون القصد من  أو أنالذاتية،  أهوائه

فلا يفضل بعضهم على  يعدل في معاملتهم، أنعلى مرؤوسيه  الأوامر إصدارعند  أيضاالعامة، وعليه 

وهو ما نص عليه قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بالنص عليه في فقرة "تاسعا"  ،(3) بعض

 أوربح شلصي له  أو" الامتناع عن استغلال الوظيفة لتيقيق منفعة  " منه على الموظف 4المادة " من

 .لغيره"

العمل وعدم التسويف، ذلك لان  أداءالتفاني في  نالمرؤوسييتطلب من  الرؤساء لأوامرفالامتثال     

وفرة  أسبابمن توظيفه، فضلا عن ذلك يكون من  الأولانجاز العمل المطلوب من الموظف هو المقصد 

على مدار السنة في  وأوقاته أعمالهيرتب  أنرزقه واليصول على لقمة عيشه، فينبغي على الموظف 

بل  ،(4) في العمل الإخلاصرر يقع على الجميع ويتنافى مع جداول، لما في المماطلة من ض أوجدول 

من رئيسه، فور الأخبار به ولا يجوز له الطعن بقرار متعلق  إليهالموجهة  الأمرينفذ  أنعلى المرؤوس 

وحده توزيع العمل على مرؤوسيه في  الإداريالتي يعمل فيها، فمن صلاحية الرئيس  الإدارةبتنظيم 

رئيسه، وينفذ ذلك العمل دون تعقيب منه على  إليهيقوم بتنفيذ ما يعهد به  أنالمرؤوس الإدارة، وعليه على 

يعترض على نوع العمل المكلف به، فبلا  أنجاز للمرؤوس  وإذامناسبة  أوالعمل المذكور  ملائمةمدى 

ض على الاعترا الإدارةهذا الاعتراض يكون خاضع لميض تقدير الإدارة، وطالما لم تستجيب  أنشك 

بتنفيذها، كما  الإداريةالجهة  أصرتتنفيذ ما تم تكليفه به والذي  الأخيرالمقدم من جانب المرؤوس، فعلى 

عجزه عن تنفيذ  أوبسبب عدم ملائمة المكان الملصص لعمله،  الأمرلا يجوز للعامل الامتناع عن تنفيذ 
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يلتار ما  أومن العمل الذي يرغبه  للمرؤوس لكي يلتار ما يشاء الأمرترك  إذا، لأنه إليهالموكل  الأمر

 الإخلالفالنتيجة تكون  ما لا تهواه نفسه، أوتروق له من المناطق، ويمتنع ما يستصعب عليه القيام به 

  وتعرض المصلية العامة لللطر. الإداريبالجهاز 

ولا ينفع  يتراخى فيها حتى يرد في تظلمه، أو الأمريمتنع عن تنفيذ  أنولا يمكن القبول من المرؤوس 

كد استعداده بتنفيذه قرار النقل ولكن بشرط ؤوي الإداريرئيسه  إلىكتابا  بإرسالإذا قام  بشيءللمرؤوس 

النظر في طلبه،  إعادةمعلقا تنفيذ النقل على  أوغير الجهة التي حددته الإدارة،  أخرىجهة  إلىيتم نقله  أن

تنفيذ النقل، وإذا اتلذ موقفا سلبيا من قرار النقل فانه يقوم بعمل ايجابي من جانبه ل أنفلا بد على المرؤوس 

  .(1) يعرض نفسه لارتكاب ملالفة إدارية

من رئيسه التي تستوجب الطاعة، السؤال هو هل  إليهالصادر  الأوامرطالما كان المرؤوس ملزما بتنفيذ 

 بشكل مطلق؟   الأوامرتلك  إطاعةعلى المرؤوس 

الإداريين، فان الطاعة الواجبة على المرؤوس  الرؤساء أوامر بإطاعةفين كانت القوانين تلزم الموظ إذا

التي تمنع  أو الأعلىلرئيسه لا يقصد بها الطاعة المطلقة العمياء التي يكون فيها المرؤوس ظلا لرئيسه 

تكون طاعة نسبية القصد منها الطاعة اللازمة لانضباط المرفق  وإنماالمرؤوس من ممارسة حقوقه، 

وكذلك الاحترام المتبادل بين الرئيس والمرؤوس، فالقانون اوجب على المرؤوس  وانتظامهسيره وحسن 

المعمول بها، ولكن  أووفق القوانين والتشريعات النافذة  إليه الموجهة الأوامربطاعة الرئيس طالما كانت 

كانت غير  إذاؤسائه من ر إليهالصادرة  الأوامرمدى يتقيد المرؤوس بتنفيذ  أي إلىيثور الللاف هنا 

هل يلتزم المرؤوس هنا  الإداريرئيسه  أوامرالعام هو طاعة المرؤوس لتنفيذ  المبدأكان  إذامشروعة، 

 أميمتنع عنها وذلك لملالفتها لمبدأ المشروعية؟  أمغير مشروعة؟ الأوامر كانت  أنبالطاعة المطلقة حتى 

حتى تنتفي عنه  إليهالصادر  الأمركتابيا بعدم مشروعية  الملالف وذلك بعد تنبيه الرئيس الأمريقوم بتنفيذ 

 سوف نتطرق عليه بشيء من التفصيل في المبيث الثاني من هذا الفصل. ،المسؤولية؟

الوظائف العسكرية، وذلك  إلىتلتلف من الوظائف المدنية  الرؤساءالامتثال للطاعة  أنلاحظ ن

تكون فرصة المرؤوس فيها اكبر لبيث  الأخيرففي  لاختلاف طبيعة العمل العسكري عن العمل المدني،

ومدى مطابقة مع القوانين والتشريعات النافذة بعكس الموظف العسكري الذي  إليهالموجه  الأمروتمييص 

فورا وبدون مناقشة، فللنظام العسكري طبيعة خاصة تلرج  الأوامرمن  إليهيتطلب عمله تنفيذ ما توجه 

العمل في مجال الوظيفة العسكرية، لذلك  أساسن الضبط والربط  يعتبر لا الأخرى الأنظمةعن  دائرة 

في الوظيفة  للأمرالالتزام  أنيتطلب هذا النظام من المرؤوس التشدد في الطاعة اتجاه الرؤساء، حتى 

العسكري لللطر، وذلك بعكس الوظيفة المدنية التي يستطيع فيها  الموظفالعسكرية قد يعرض حياة 

وممارسة اختصاصات ميددة، ففي نطاق الوظيفة العامة وخاصة في  وتأني برؤيةمل فيها المرؤوس الع

يعتبر من العوامل المهمة في  الإداريرئيسه  أوامركان الالتزام المرؤوس بتنفيذ  إذاالمجال المدني 

ام الجندي يعتبر التز أيضااستمرارية حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، فان في المجال العسكري 

الدوام الرسمي يستعيد  إنهاءغاية في ذاته، فالمرؤوس في المجال الوظيفة المدنية بعد  رؤسائه لأوامر

عكسا تماما فالموظف العسكري يستمر في  الأمركمواطن عادي، بينما في المجال العسكري يكون  حريته

يتمتع باليرية التامة كما هو عليها  التي يكون في البيت لا الأوقاتاللدمة في الليل والنهار، وحتى في 

حسب لموقع الموظف ومكانته في  بالأمرالموظف المدني، وكذلك داخل الوظيفة المدنية يلتلف الالتزام 

في  أماشكل التمهيد قبل اتلاذ القرار،  تأخذالسلم الوظيفي، فبالنسبة للوظائف العليا فان الاستشارة مثلا 

 زيادة انقياد المرؤوس إلىذلك  أدىالوظيفة  درجتهت حجم الموظف ودنت درجات الوظيفية الدنيا كلما قل

الامتثال للطاعة يجب لا ينال من حرية المرؤوس  اهذ أن إلا، والتصدع لأوامر رؤسائه في العمل

تكون العلاقة بين الرئيس  أنيستغله كما يشاء، بل يجب  الإداريفي يد رئيسه  فريسةالشلصية ولا يجعله 

  .(2) في حدود معقولة لا تتجاوزهاوالمرؤوس 
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يكون مللصا في عمله، ومتيليا بمكارم  بأنيتطلب من المرؤوس  الإداريالرئيس  لأمروالالتزام 

في طاعته  الأداءالنية في  وإخلاصيبذل الوفاء الكامل  وأنوعظيم الشمائل والصفات النبيلة،  الأخلاق

يكون تنفيذ تعليمات الرؤساء بغير  أن الأداءالعمياء في لا يعني الطاعة  والإخلاص ،(1) لأوامر رؤسائه

  .(3) وإتقانهالذي يدفع المرء للعمل  الأساسي: هو الباعث الإخلاص وإنما ،(2) تقدير أوتفكير من جانبه 

نفسه من وسوسه الشيطان وآفات  إجلاءيتطلب من المرؤوس  الإداريوكذلك الامتثال لأوامر الرئيس 

 وإنمابالنيات  الأعمال إنمافي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف "النفاق والتظاهر و

 إلىالله ورسوله، ومن كانت هجرته  إلىالله والرسول فهجرته  إلىما نوى، فمن كانت هجرته  امرئلكل 

 ".إليهما هاجر  إلىامرأة ينكيها فهجرته  أودنيا يصيبها 

يعرف  أنمن رؤسائه عليه  إليهالموجه  الأوامرتنفيذ  أول المكلف به وعندما يقوم المرؤوس بتنفيذ العم

المرجوة من العمل  أهدافلا يتراخى عن تيقيق  وأنفيه،  إخلاصهعمله ومدى  أداءالله يراقبه في  أن

الوقت  إضاعةيكون حريصا على عدم  وأنالعمل الذي يؤديه،  بأهمية، وعلى الدوام يشعر إليهالمسند 

  والجهد.

وم على ايد وأنإذا طلب منه ذلك،  إضافي يتذمر من كثرة العمل ويبدي استعداده للعمل لوقت فلا

عبر المديرون عن  أنلا يبدي انزعاجه  أنوالتعاون مع زملائه والتفاهم مع رؤسائه وينبغي  الإخلاص

الذي  لأمراينسق بين جهوده وجهود رئيسه  أنويياول  أسلوبهيغير  أنبل عليه  أدائهعدم رضاهم عن 

وتعتبر هذا من شدائد  الإنتاجنتائج أفضل من حيث السلامة في اتلاذ القرار وكذلك الزيادة في  إلىيؤدي 

  .(4) الصبر على الطاعة والالتزام لأوامر الرؤساء

عام، هو التزام شلصي يباشره الموظف بنفسه، حيث نص  كمبدأالوظيفة العامة  أعمالمباشرة  ويعتبر

 أعمال أداء" من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام على قيام الموظف "4المادة " " من1الفقرة "

يعهد بالعمل الذي يكلفه به الرؤساء  أنوشعور بالمسؤولية"، وبمعنى انه لا يجوز له  بأمانهوظيفته بنفسه 

ام بالعمل المنوط به من عليه القي وإنمابذلك الرئيس الملتص،  يأذنفي العمل، ما لم  زملائهغيره من  إلى

وقدراته وذلك لان اختياره  نه على مدى ملائمة هذا العمل لإمكانياتهقبل رؤسائه في العمل دون تعقيب م

جهة  أنبمعنى  أيالتي تنوط به،  الأعماللياقة وقدرة على انجاز  أساسلشغل الوظيفة العامة تم على 

  .إليهينجز مهام الوظيفة المسندة  أنهلاته تسمح له تكون قدرته ومؤ أنعند اختيارها له راعت  الإدارة

 ، الإداريمن صميم اختصاص الرئيس  توزيع العمل وتقسيمه على الموظفين هو بأنقلنا  أنوسبق 

 إلىيتقدم بذلك بطلب  أنفله  آخرعمل  إلىينتقل  وأنالموظف تغير العمل المنوط به،  أرادوإذا ما 

في هذه اليالة صلاحية النظر في طلبه وفقا لسلطة التقديرية، وعلى  ارةفللإد، إليهالذي ينتمي  الإدارة

ليين البت في طلبه من قبل الإدارة، ويترتب  إليهالتي يعهد  الأعماليستمر في التزام بتنفيذ  أنالمرؤوس 

بدل  آخرييل ميله أحد  أوغيره،  إلىبنفسه، ولا يوكله  الأمرعلى ذلك ضرورة قيام المرؤوس بتنفيذ 

   .(5) بذلك   ، ما ليوجد نص قانوني يسمح له آخرموظف  إلىيقوم بتفويض اختصاصاته  أونه، ع

فلكل موظف اختصاص ميدد ويتم تيديد الاختصاص له بموجب القوانين واللوائح والقرارات الداخلية، 

 أن يقوم به بنفسه، ولا يجوز له أنالموظف يجب  أنبمعنى  أيوهذا ما يعرف بالاختصاص الشلصي 

  .(6) في اليدود المسموح به قانونا إلاالغير،  إلىيتنازل عنه  أن أويوكله لغيره 

يفوض غيره في ممارسة جزء  أنفي حالة وجود النص القانوني التي يسمح بالتفويض يجوز للموظف 

نص يكون في نفس مرتبة  إلىيستند التفويض  أنمن اختصاصاته الغير مفوضة من قبل، ولكن يجب 

  .(7) الميدد للاختصاص وهذا ما تعرف بتوازي الاختصاصالنص 

                                                 
 .34سلسلة المعايير الاخلاقية للمهن والاعمال، المصدر السابق، ص (1)
 .69الدكتور عاصم احمد عجيلة، المصدر السابق، ص (2)
 .34قية للمهن والاعمال، المصدر السابق، صسلسلة المعايير الاخلا (3)
 . 70-69الدكتور ميمد عبد اليميد ابو زيد، المصدر السابق، ص (4)
 .179-178الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، المصدر السابق، ص (5)
 .209القاهرة، ص-، دار النهضة العربية2007الدكتور انس جعفر، الوظيفة العامة،  (6)
 .75-74يمد عبد اليميد ابو زيد، المصدر السابق، صالدكتور م (7)
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"تتدرج الهيئات الرئاسية فيما بينها تدرجا هرميا، وهذا التدرج يقابله تدرج في القرارات التي تصدر 

  .(1)عن الرؤساء"

ت تصدر من سلطات عليا ويليها االصادرة ليست كلها في نفس الدرجة، فهناك قرار الإداريةت افالقرار

لقراراتهم،  الإلزاميةالذي يترتب عليه تفاوت القوة  الأمرت تصدر من سلطات اقل مرتبة منها، ارقرا

درجة من قرار وكيل  أعلى، فمثلا القرار الوزاري أصدرتهات درجة السلطة التي اتلك القرار فتأخذ

وسين الالتزام على المرؤ بأندرجة من قرار الميافظ، وهذا يعني  أعلىوكيل الوزارة  الوزارة، وقرار

  .الأعلى الإداريوالتي تصدرها الرئيس  الأعلىالرئاسية ذات القيمة القانونية  بالأوامر

بالالتزام  أولىالتي تصدرها الوزير  الأوامر، مثلا الأدنىالموجه من الرئيس  الأوامروتفضيلها على 

 ا وكيل الوزارة.التي يصدره الأوامربها من المرؤوسين من تلك 

 العامة عدم تلطي المرؤوسين المباشرين، الإداراتفي  الأعلىعلى الرؤساء  الأفضلمن انه  إلا

التسلسل القيادة، وذلك منعا من تجنب  مبدأيسيروا على  أن الرؤساءعلى  أيضاوكذلك ومن المستيسن 

 الرئيس والمرؤوس مع التنظيمات التي تكون قد أوامروالارتباك في العمل في حالة تعارض  الأخطاء

 لرئيس المباشر لتنظيم شؤون العمل.سنها ا

على هذه العمل وتلطى مرؤوسيه المباشرين،  الأعلىما أقدم الرئيس  فإذااستثنائي  الإجراءويعتبر هذه 

ت، ايلبر المرؤوسين المباشرين في أسرع وقت ممكن بما صدر منه من قرار أن الأعلىفعلى الرئيس 

يتم تقديم طلبات  أن أيضا، ومبدأ التدرج يقتضي لإحراجاك الموقف وتلافى ارحتى يمكنهم من تد

الرؤساء  إلى والالتجاءالمباشرين  الرؤساءالمرؤوس من خلال رئيسه المباشر، فليس للمرؤوس تجاوز 

 ليه.فان أقدم المرؤوس على هذه اللطوة فانه يعتبر قد ارتكب ملالفة انضباطية يستوجب العقاب ع الأعلى

تسلسل القيادة، حيث انه يجوز للمرؤوس في حالة علمه  مبدأ أي المبدأعلى هذه هناك استثناء  أن إلا

  .(2) يسلك طريق السلطات الرئاسية أنالسلطات الملتصة، دون  إخبارالعمل  أثناءاكتشفها  أوبالجرائم 

 المطلب الثاني

 الرئيس أوامرالجانب السلبي في تنفيذ  
فانه  ،الأكملبالشكل المطلوب منه على الوجه  الإداريئيس الر لأمرمن اجل قيام المرؤوس بالالتزام 

الرؤساء، فليس للمرؤوسين اتلاذ مواقف  أوامريبتعد عن كل ما يكون عثرة في سبيل تنفيذ  أنعليه 

التسويف في  أو الأوامرمتعارضة لأوامر رؤسائهم، بييث يكشف عن قصدهم في عرقلة تنفيذ تلك 

سلبية على حسن سير الجهاز اليكومي بل وتعطيله، فمن  أثاروالمماطلة من تنفيذها، وما في هذه العراقيل 

 أخرى، ومن جهة الأساسيةبالغة بأعمال ومصالح الجمهور  إضرار إلياق إلىجهة يؤدي هذه التعطيل 

  بالنظام العام. إضراب إلىيؤدي 

الكفاءة وحسن الللق، من العناصر المشهود لها ب الأكفاءتقوم باختيار الموظفين  أن الإدارةفعلى 

ت المرافق العامة من أالتي انش الأهدافوتسليرهم في خدمة الجهاز اليكومي من اجل العمل على تيقيق 

  .(3) اجلها

نتائج أكثر فعالية، وأكثر وصفا في تقييمه، من  إلىيصل  تجعلهدقة العمل الموظف العمومي  أنحيث 

المهام الوظيفية في حدود  أداءله  أبيحالعقاب عليه، حيث غير تجاوزه للقانون الذي يجعله عرضة لتوقيع 

  .(4) الصلاحيات التي يسمح بها القانون له

كامل وحرية تامة، وعليهم  إيمانيبذلوا ما في وسعهم عن  وأنالموظفين العمل بجهد  هؤلاءوعلى 

يمتنعوا عن  أناد، وعليه حسن سير تلك المرافق العامة بانتظام واطر مبدأالقبول بالتضييات التي يتطلبها 

  .(5) رؤسائهم أوامرتعطيل تنفيذ  أوكل عمل من شانه عرقله 

                                                 
 .70الدكتور عاصم احمد عجيلة، المصدر السابق، ص (1)
 .77-74الدكتور ميمد عبد اليميد ابو زيد، المصدر السابق، ص (2)
 .78المصدر السابق، ص  (3)
 .24الاستاذ عبيد الله ميجوب صالح، المصدر السابق، ص (4)
 .79اليميد او زيد، المصدر السابق، صالدكتور ميمد عبد  (5)
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استلدامها عندما يقصدون بها تلك  إلى يلجئونالتي قد  الإداريةفالموظفون لديهم الكثير من "الكراكيب" 

من أخطر  وأن، هاإصدارالرؤساء والتي تنتهي بمجهوداتهم التي بذلت في  أوامرالعراقيل التي تشل فاعلية 

 الأفكار، حيث تعتبر "كراكيب" الرأسهي التي ييملونها في  المرؤوسون"الكراكيب" التي ييملها 

كثيرا من المرؤوسين يكون فيهم الرغبة في  أن، وتشير التجارب على الأشياءأخطر من كراكيب  الإدارية

ا يهم، ويتوقف حل هذه الظاهرة كثير، كما لو كان الرئيس دخيلا علبأخر أوالتجاوز على رؤسائهم بشكل 

 على ذكاء ولباقة الرئيس وحكمته.

الرقابة الرئاسية، يعتبر تجازوا خطيرا  أعينعمل يقوم به المرؤوس يكون من شانه الابتعاد عن  وأي

خاضعا لصنوف الرقابة الرئاسية المقرر قانونا، كما  الإجراءعلى الالتزام بواجب الطاعة، ويجعل هذا 

 الأوامرتصرف يقع من قبل المرؤوس يعرقل تنفيذ  أو إخلالكل  بإدانةاء لا يتردد من جانبه القض وأن

  .(1) ويشل فاعليتها

متناع عديدة والصورة الغالبة لها هي الا الرؤساء له صور بإطاعةاللروج على واجب الالتزام  وأن

 عن تنفيذ الأوامر الرئاسية.

عن الرئيس المباشر للمرؤوس الصورة الغالبة لللروج  الصادر الأمريشكل الامتناع الصريح عن تنفيذ 

واتلاذه سلوكا سلبيا ومعيبا  الأمرعلى طاعة الرؤساء، وتتمثل باتلاذ المرؤوس موقف الامتناع عن تنفيذ 

رؤسائهم واعتبر المرؤوس عاصيا في حالة  بأوامرالتزام المرؤوسين  أهميةتجاهه، والقضاء العراقي أكد 

 من رئيسه المباشر. إليهالموجه  الأمرتنفيذ امتناعه عن 

المجلس  أمامانه "حيث تبين من المياكمة الجارية  إلىوفي ذلك ذهب مجلس الانضباط العام في العراق 

من  إليهصادر  أمرالمعترض قد امتنع عن تنفيذ  أنوتدقيق الاضبارة اللاصة بالقضية ظهر للمجلس 

من قانون انضباط موظفي الدولة وكذلك  4الفقرة أ من المادة  أحكامرئيس واجب الطاعة ملالفا بذلك 

من القانون المذكور. فعليه يكون  4بعبارة نابية ملالفا بذلك الفقرة ج من المادة  المسئولتجاوزه على هذا 

  .(2)انضباطيا صيييا لثبوت الذنب الانضباطي عليه..." بإدانتهقرار اللجنة المذكور 

قيام المرؤوس بترك العمل وعدم تنفيذه،وترك  أيضا الإداريالرئيس  وامرأومن صور عدم تنفيذ  

 إخلالابشكل جماعي، فترك العمل بالشكل الفردي يعتبر  أوي ن قبل المرؤوسين قد يتم بشكل فردالعمل م

من قبل رؤسائه، وهذه اليالة  إليهبواجب الطاعة، وذلك في حالة قيام المرؤوس بتركه للعمل المعهود 

التنقلات في الإدارة، وكما لا يجوز للموظف ترك العمل الذي  وإجراء الأعمالعندما يتم توزيع تيدث 

لم  الإداريةالانقطاع عنه حتى لو كان المرؤوس مقدم استقالته طالما الجهة  أومن قبل رؤسائه  إليهيعهد 

شرط المدة وهي ثلاثين  ، لان المشرع العراقي جعل قبول استقالة الموظف مرهون بتيقق(3)تقبل استقالته

للموظف  -1" من قانون اللدمة المدنية بنصه "35يوما من يوم تقديم الاستقالة وهو ما نص علي المادة "

يبيت في الاستقالة  أنعلى المرجع -2مرجعه الملتص.  إلىيستقيل من وظيفته بطلب تيريري يقدمه  أن

إذا -3القبول قبل ذلك.  أمرإذا صدر  إلابانتهائها  خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف منفكا

ترك  أما ،(4)قبله" أوقدم الموظف استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد 

  .(5) بالإضرابالمعروفة  أوعن العمل  إضراباالعمل بصورة جماعية يعتبر 

ت عن العمل يستهدف المضربين منه تلبية مطالبهم التوقف الجماعي والمؤق" بأنهاتعرف  والإضراب

العمل بعد  إلىالعمل بنية الرجوع  أصيابنتيجة منازعات تيدث بينهم وبين  أوالمتعلقة بشروط العمل، 

 أوثني الموظفين عن العمل،  أوالعمل  إلىفي رفض الموظفين للذهاب  الإضرابحسمها"، وقد يظهر 

 بإضرابصور عديدة منها ما يسمى  وللإضرابمل مع الرئيس الإداري، بعدم التعا الآخرين إقناعمياولة 

العمل وتنفيذ الواجب وكما يرفضون اللروج  أداءجلوس: كقيام الموظفين باحتلال موقع العمل ورفضهم 

                                                 
 .72-71الدكتور عاصم احمد عجيلة، المصدر السابق، ص (1)
"القرار غير منشور" نقلا عن الدكتور مازن ليلو راضي،  6/2/1978في  56/78قرار مجلس الانضباط العام رقم  (2)

 .99المصدر السابق، ص
 .374-337الدكتور عاصم احمد عجيلة، المصدر السابق، ص (3)
 وتعديلاته. 1960لسنة  24" من قانون اللدمة المدنية العراقي 35المادة " (4)
 .373الدكتور عاصم احمد عجيلة، المصدر السابق، ص (5)
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 أي الإضرابمن  آخر أسلوبتباطؤ: وهو  أوجزئي  بإضرابما يسمى  أيضامن المكان، ومن صوره 

مهامهم الوظيفية بالضبط مثلما يطلب  بأداءلقانون فقط، وهي تعني قيام الموظفين العمل حسب ما يتطلبه ا

العام ويتم فيه  الإضرابالتعاطف: وهو صورة من  بإضرابتعرف  أخرىمنهم عملهم، وثمة صورة 

والتعبير عن ذلك بصورة فعلية، ويتصف  أخرىتعاطف مجموعة من الموظفين مع نظرائهم في جهات 

الجماعية والامتناع المؤقت عن العمل، لذلك فان امتناع احد المرؤوسين عن العمل لا  بصفتها الإضراب

حسب "  أنواععلى  الإضراب، وتكون إضراباترك العمل بشكل نهائي لا يعتبر  وأيضا إضرابايعتبر 

ن الموظفين ع الإضرابوبواعثها فان  الأنواعكان هذه  وأيانوعيته وكيفيته ومداه ونتائجه وبواعثه" 

اقتصادية خطيرة على العمل الوظيفي والجوانب الاقتصادية والاجتماعية،  أثارالعمل الوظيفي له 

بعد تنفيذ مطالب  إلاالعمل  إلىقد تكون علنيا كترك ميل العمل في وقت الدوام وعدم العودة  والإضراب

م ولكنهم متوقفون عن عمله أماكنقد تكون مع الاعتصام كقيام الموظفين بالبقاء في  والإضرابمعينة، 

قد يكون عاما ليشمل جميع الموظفين في الدوائر  والإضرابالعمل تماما ولا يقبلون لغيرهم من الدخول، 

قد تكون مؤقتا يمتد لوقت  الإضراب وأيضااليكومية والقطاع اللاص والتي تقوم به النقابات والاتيادات، 

  في مطالب المضربين. دوم ليين البتطويل، وقد يكون غير مؤقت ي أوقصير 

، لا يوجد في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي الإضرابموقف المشرع العراقي من 

القواعد العامة في قانون  إلىيمنعه لذا فلا سبيل من اللجوء  أو الإضرابالسالفة الذكر سابقا نصا يجيز 

يعاقب باليبس  -1" والتي تقضي انه "364مادة"وذلك بنص ال الإضرابالعقوبات العراقي والتي تجرم 

مكلف  أوهاتين العقوبتين كل موظف  بإحدى أومدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار 

عمله متى  أوامتنع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته  أوبلدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة 

كان من شان  ذلك  أوفي خطر  أمنهم أوصيتهم  أويجعل حياة الناس  أن الامتناع أوكان من شان الترك 

وقع الفعل من  إذاويعتر ظرفا مشدد  -2عطل مرفقا عاما. إذا أوفتنة بين الناس  أوييدث اضطرابا  أن

 .مبتغين منه تيقيق غرض مشترك" أووكانوا متفقين على ذلك  أكثر أو أشلاصثلاثة 

يوجد  لا لأنهعن العمل ملالفة انضباطية يستوجب العقاب عليها  ضراببالإلذلك يعد قيام الموظفين 

الموظف على القضاء عن جريمة  إحالة أيضا الإدارةذلك يجب على  إلى وإضافةقانوني يجيزه،  أساس

قانون العقوبات العراقي السالفة ذكر سابقا، ومن ثم لا يجوز للموظف ترك مكان  لأحكامجزائية وفقا 

من رئيسه الإداري، والعمل  إذنالذهاب من مكان عمل دون  أوالتوقف عنه،  أوي من نفسه، العمل الوظيف

 مجرىوالشكليات المقررة في العمل، وذلك حسب  إجراءات بإتباعالوظيفي يتطلب على الموظف الالتزام 

  .(1) يعتبر الموظف مرتكبا لملالفة انضباطية وإلاالعمل في الوظيفة 

 الواجبات الوظيفية للموظف العام، أهمهو من  إليهالموظف بالعمل المعهود  ومما لا شك فيه قيام

تهاون في  أو إهمال أوعدم الاستغلال الصييح لساعات العمل،  أوعمله بدقة  بأداءعدم قيامه  وأن

عمله يعتبر من الميظورات عليه ويعرضه للمساءلة الانضباطية، وفي حكم لها  أدائهالعمل من جانبه في 

وهذا ما نص عليه  ،(2)"الإهمال في أداء الوظيفة يعد جريمة انضباطية" بأنهمجلس الانضباط العام ذهب 

" منه ييظر على 5قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام في الفقرة "سابعا" من المادة " أيضا

المناطة به  الأعمال بغية انجاز الإنتاج: "عدم الاستغلال الصييح لساعات العمل ووسائل يأتيالموظف ما 

الممتلكات". ويترتب  أواللدمات  أو بالإنتاجضرر  إلياق إلىالتهاون في العمل بما يؤدي  أو الإهمال أو

العمل بالشكل الصييح فوائد  عديدة ومنها حصولها على الراتب التي  لأوقاتعلى استغلال الموظف 

 إلى إضافةالتغيب عن الدائم،  أو التأخيرب يتقاضاه بدون استقطاع منه، وعدم توقيع عقوبات عليه بسب

المميزات التي  أهموتعتبر التزام الموظف بالوقت والعمل من  الإدارةعنه في  الإداريينرضا الرؤساء 

يتميز بها الموظف اليريص، وكذلك المواظبة على العمل يجعله يكتسب اللبرة والمعرفة الإدارية، فهناك 

يكتسبوا من مهاراتها سوى تسلمهم  أنفي الوظيفة العامة من دون  من الموظفين ما يقضون حياتهم 

                                                 
 .260-253الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، المصدر السابق، ص (1)
، 1963، 2، س3ديوان التدوين القانوني، ع، مجلة 23/7/1963في  82/63قرار مجلس الانضباط العام أ.ع. رقم  (2)

نقلا عن الدكتورة تغرير ميمد قدوري النعيمي، مبدا المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة،  129ص

 .164، ص2013لبنان، الطبعة الأولى –منشورات اليلبي اليقوقية 
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بالاعتماد عليه في  الإدارةالموظف اليريص لوظيفته قد يستفيد منه  أنلرواتبهم في مواقيت معينة، كما 

خارج وقت الدوام الرسمي بموجب القوانين  إضافية أوقاتيتطلبها طبيعة عملها، كتشغيله  أخرى أمور

 إلىالصييح منه، يؤدي  أووقت العمل بالشكل المطلوب  باستغلاللم يقوم الموظف  إذاعكسه النافذة، وب

والمرؤوسين نتيجة الاختناقات  الرؤساءكثيرة بين  إداريةالعديد من النتائج السلبية ومنها: حدوث مشاكل 

وانلفاض مستوى من عمل في الوقت الميدد له، " إليهالمرؤوس في تنفيذ ما وجه  تأخرالتي تيدث بسبب 

في العمل الوظيفي"، فضلا عن ما يعانيه الموظف  تلكؤوحدوث  الإنتاجوضعفه وارتفاع تكاليف  الأداء

 الناجم لعدم وجود الوقت الكافي لتنفيذ العمل المكلف  الإجهاد أو الإحباطمن الاضطرابات النفسية بسبب 

هو من صميم واجبات الرؤساء  الإدارةتوزيع العمل على المرؤوسين في  بأنقلنا  أنوسبق ، (1) به

وعليه  أيضاالقوانين واللوائح والتعليمات تيدد هذا العمل  أنالعمل لكل دائرة، وكما  تنظيمحسب  الإداريين

يقوم بتنفيذ ما يكلف به  وأنالقوانين واللوائح والتعليمات  لمرؤوس قيام بالعمل وفق ما يقتضيهيجب على ا

اض منه على نوع العمل ومدى مناسبته لان ذلك يلضع لتقدير جهة الإدارة، في العمل دون اعتر رؤسائه

دعت مصلية  إذاتكليف المرؤوس بالعمل بعد انتهاء الدوام الرسمي وذلك  الإداريكما يجوز للرئيس 

 الأمرواتلاذ موقفا سلبيا من  الأمر ذلكالعمل ذلك، وليس للمرؤوس في هذه اليالة الامتناع عن تنفيذ 

المشرع  إليه وهو ما أشار ،(2) الدوام الرسمي أوقاتخارج  إضافيةبالاشتغال ساعات عمل  إليه الصادر

" منه 17بنص المادة " 2008لسنة  22العراقي في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

لاشتغال منهما الطلب من الموظفين ا أيمن يلوله  أورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة  أو"للوزير 

" ثلاث ساعات يوميا" 3لا تزيد عن " أنالدوام الرسمي "على  أوقاتخارج  إضافيةساعات عمل 

ضمن  الأجورساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تيتسب هذه  أجورومنيهم 

  .(3) " من هذا القانون16السقف الميدد في المادة "

له حسب التعليمات، وعليه فانه يسال عن  الميددبه في الوقت  وعلى الموظف قيام بالعمل المكلف

 الأجلالميدد له، مثل الموظف الذي يتقاعس عن تقديم اليساب اللتامي في  الأجلانجاز العمل بعد 

بالشكل المطلوب منه ويسال عن كل  الأمرالقيام بالعمل وتنفيذ  أيضاالمضروب له، وعلى الموظف 

النيو المطلوب منه، مثل الميضر الذي لا يدون في ميضر اليجز مفردات  العمل على أداءتقصير في 

الموظف العمل  أداءووزنها ومقدارها، ويدخل في سياق عدم  وأوصافهاالميجوز عليه ونوعها  الأشياء

يؤدي عملا  أن أوخارج الوظيفة  آخريقوم بعمل  أن أيلا يتفرغ الموظف لأعمال وظيفته،  أن وأمانةبدقة 

تعارض بين عمله الوظيفي  إلىلعمله الوظيفي، وبالتالي يؤدي  أدائهبييث يؤثر هذا العمل سلبا على للغير 

  .(4) الوظيفي     على عمله  الأخيروعمله اللارجي وما يلشى منه تفضيل 

" لسنة 14من قانون انضباط موظفي والقطاع العام رقم " أولا" 5ولذلك جاء النص عليه في المادة "

: الجمع بين وظيفتين أولا: يأتيييظر على الموظف ما  2008" لسنة 5عدل بالقانون رقم "الم 1991

 بموجب القانون. إلا آخرعمل  أيالجمع بين الوظيفة وبين  أو أصليةبصفة 

 الوظيفة. أوقاتخارج  آخرهو منع على الموظف القيام بعمل  الأصل أنويتبين من هذه المادة السابقة 

الدوام الرسمي  أوقاتج رلهم  بالعمل خا أجازبعض الموظفين حيث راقي قد استثنى أن المشرع الع إلا

يكون الموظف في الدرجة السابعة فما فوفق من درجات الملاك المنصوص عليه في  أنولكن اشترط 

ثر يؤلا  أنعن العمل وميله وطبيعة، وكذلك إدارته  خباربإيقوم الموظف  وأنقانون اللدمة المدنية، 

" 6الدوام الرسمي بعمله الوظيفي، وذلك بنص عليه في المادة " أوقاتالذي يشتغله الموظف خارج  العمل

الوظائف التي تقع  إحدى: للموظف الذي يشغل أولامن القانون اللدمة المدنية المذكور سابقا حيث نص " 

 أنا يعادلها فما دون م أو 1960لسنة  24في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون اللدمة المدنية رقم 

يشعر دائرته بميل وطبيعة عمله  أنلدى الغير بشرط  أوالدوام الرسمي ليسابه  أوقاتيشتغل خارج 

                                                 
 . 187-861الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، المصدر السابق، ص (1)
-الدكتور فؤاد ميمود معوض، تأديب الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة (2)

 .136، ص2006الاسكندرية، 
 .2008لسنة  22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 17المادة ) (3)
 .137-136ص الدكتور فؤاد ميمود معوض، المصدر السابق،  (4)

o b e i k a n d l . c o m



 73 

 أنمن يلوله  أوالدوام على واجبات وظيفته. ثانيا: للوزير الملتص  أوقاتلا يوثر عمله خارج  وأنسنويا 

الدوام  أوقاتهذه المادة، بالاشتغال خارج من  أولاالفقرة  بأحكامللموظف من غير المشمولين  يأذن

المعينون بمرسوم -هذه المادة الموظفون: أ أحكامالرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد. ثالثا: يستثنى من 

 العاملون في اللدمة اللارجية".   -منتسبو وزارة اللارجية. ج-جمهوري. ب

الرئيس  لأمرالتنفيذ المعيب  أيالمعيبة،  الطاعة أيضا الإداريالرئيس  أوامربتنفيذ  الإخلال ومن صور

 الأمرالمرؤوس يقوم بتنفيذ  أنبمعنى  أيالمرؤوس بالشكل المطلوب منه،  إلىالموجه  الأمرعدم تنفيذ  أو

 في ذلك، والتنفيذ المعيب للأمر له صور عديدة ومنها: أخطاءولكن من الناحية الفعلية يرتكب  إليهالموجه 

الرئيس: يجب على الموظف الالتزام بتنفيذ ما يصدر من رؤسائه في لأمر  التراخي في الامتثال -1

من جانب المرؤوس وتنفيذها بعد  الأمرتنفيذ  تأخيريقوم بتنفيذه دون عقبات منه، وذلك لان  وأنالعمل 

، وما قد الأمر إصدارالابتعاد عن الهدف من  أو، الأمرمفعول  إبطالفترة من صدورها قد ينتج عنه 

في انجاز العمل والتي تعتبر من الميظورات على الموظف ويعرضه للمساءلة  بتأخرعليه يترتب 

والقطاع العام  " من قانون انضباط موظفي الدولة5الانضباطية وذلك بنص الفقرة  "العاشرة" من المادة "

 الأمريذ "، فالتراخي في تنفالآخرين"التأخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل والتي تنص 

 الأمور، وخصوصا في الأمرنفس النتائج التي يسببها الامتناع الصريح عن تنفيذ  إلىكثيرا ما يؤدي 

في المجال  الأوامريظهر واضيا في تنفيذ  الأمرالمستعجلة التي يتطلب السرعة في انجاز العمل، وهذه 

  .(1)في العمل العسكري من نتائج خطيرة التأخيرالعسكري وما قد ينتج من 

المطلوب تنفيذه من قبل  الأمر: مما لا شك فيه تغيير اللاطئالتنفيذ  أوميل التنفيذ  الأمرتغيير  -2

 وإنماالصادر  الأمر، وذلك لان التنفيذ لم ينصب على إليهالصادر  الأمرالمرؤوس  يعني عدم قيامه بتنفيذ 

على غير من صدر ضده  الإحضاروالضبط  أمريتم تنفيذ  أن، وعلى سبيل المثال آخر أمرانصب على 

اللبث في تنفيذ الأوامر، فغالبا ما يقوم به المرؤوس هو تطبيق ظاهر  أيضا أشكالهالقبض عليه، ومن  أمر

فيبتعد من الهدف  الأمرانه من الناحية الفعلية يتجاهل مضمون  إلا إليه الموجهة الأوامرالنصوص 

له، ويكون بذلك مللا بواجب التزام للأوامر الرؤساء  أخرىالمقصود منها، وذلك من اجل تيقيق منفعة 

"تجاوز الموظف  أنوفي حكم له ذهب مجلس الانضباط  ،(2) وطاعتها، مما يعرضه للمساءلة الانضباطية

 .(3)حدود واجباته يعد جريمة انضباطية"

ولكنه يتجاوز  إليهالصادر  الأمر: ويقصد به قيام المرؤوس بتنفيذ الإداريالرئيس  أمرتجاوز حدود -3 

   .(4) يجب   كما الأمرغير النتائج المرجوة لو تم تنفيذ  المتيصلة، مما تكون النتائج الأمرحدود تلك 

واجب على المرؤوس ينبع من طبيعة الوظيفة العامة وضروراتها  الإداريالرئيس  لأمرفالالتزام   

لموظف لا يؤدي واجبه بموجب ا أنالرؤساء، حيث  ولأوامرالقانون  لأحكامالتي تفرض اللضوع 

الرؤساء الإداريين، حيث القانون لا يمكنه تنظيم كافة  لأوامركذلك وفقا  وإنماالامتثال لطاعة القانون فقط، 

بما  أوامربتوجيه  الإداريودائما يوجد مجال للسلطة التقديرية يتدخل فيه الرئيس  الإداريةالمجالات اليياة 

رؤسائه، والقصد من  لأوامرلذلك فان الموظف مطالب منه دائما الامتثال  يتعلق بتنظيم العمل وتوزيعه،

          كما  أووالتعليمات التي يصدر له وتنفيذها كما يجب  للأوامرذلك كله انه على المرؤوس التزام 

يييدوا عن الغرض الذي شرعت من  أويتجاوزا مضمونها  أنتريده السلطة التي أصدرها، وذلك من غير 

القبض على شلص ما  بإلقاءالضبط القضائي  فمثال على ذلك كما لو كلف أحد مأموري، (5) هاجل

  .(6)معه أقاربهأحد  وإحضارالقبض  بإلقاءيقوم معه  أو، أيضاوتفتيشه  الأمرفيقوم بتنفيذ ذلك  وإحضاره

                                                 
 .374، وكذلك الدكتور عاصم احمد عجيله، المصدر السابق، ص100الدكتور مازن ليلو راضي، المصدر السابق، ص (1)
 .375الدكتور عاصم احمد عجيله، المصدر السابق، ص (2)
، 196 ،2، س1، مجلة ديوان التدوين القانوني، ع22/9/1963في  86/63قرار مجلس الانضباط العام أ.ع. رقم  (3)

 .164، نقلا عن الدكتورة تغرير ميمد قدوري النعيمي، المصدر السابق، ص161ص
 . 100الدكتور مازن ليلو راضي، المصدر السابق، ص (4)
 .350الدكتور على عبد الفتاح ميمد، المصدر السابق، ص (5)
 .377الدكتور عاصم احمد عجيله، المصدر السابق، ص (6)
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 المبحث الثاني

 الذي ينطوي مخالفة تأديبية الأمر 
دراسة ما هيه الملالفة التأديبية  إلىلا شك يدعونا  تأديبيةي ملالفة الذي ينطو الأمربيثنا لموضوع  أن

 .وأركانها الفة التأديبية في تيديد مفهومهابصورة عامة، وكذلك موقف القضاء والفقه لبيث المل

 ماهية الملالفات التأديبية 

 أومقتضياتها،  أوفية، رئيسة قوامها ملالفة الموظف للواجبات الوظي أركانتقوم الملالفة التأديبية على 

كرامتها، وليس المقصود بالواجبات تلك الواجبات الوظيفية التي تم النص عليها في القوانين، والأنظمة 

مل في تشمل الواجبات التي يتطلبها حسن سير انتظام واطراد الع وإنماالتي تيكم الوظيفة العامة وحسب، 

بواجبات  الإخلال إلىللملالفة التأديبية مردها بوجه عام  الأفعال المكونة أنالمرافق العامة، بما يعني "

 .لى مقتضى الواجب الوظيفي"الوظيفة، واللروج ع

لم يتفق الفقه والقضاء والتشريع على إعطاء تسمية واحدة تطلق على اللطاء الذي يرتكبه الموظف، 

 تسميات إطلاقالقضاء على درج الفقه و وإنماوقوعه تيت طائلة العقوبات التأديبية،  إلىوالذي يؤدي 

"الملالفة  أوالإداري"  الذنب" أو"الجريمة التأديبية"  أو ونعوت عدة للملالفة التأديبية، "كاللطأ التأديبي"

هذه المصطليات كلها تعبر عن معنى واحد، هو قيام الموظف بإخلال بواجباته الوظيفية،  وأن المسلكية"

الميظورة علية بموجب القوانين،  الأعمالظف بعمل من قيام المو أواللروج عن مقتضياتها،  أو

 .(1) أوامر الإدارة وتوجيهاتها أووالأنظمة، 

التهمة  أوالذنب الإداري  أووقد إشارة المشرع العراقي في أكثر من مكان لمصطلح الملالفة التأديبية 

 1991لسنة  14من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  "24، 8مثلا في المواد "

على  2/6/1973في 108/1973قراراتها أكد مجلس الانضباط العام في قرار المرقم  إحدىهذا وفي 

 .(2) الملالفة التأديبية قوامها ملالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أن

تعريفا المشرع لا يضع  أنلاحظ رنة التي تعنى بالوظيفة العامة، نومن دراسة اغلب التشريعات المقا

تناولها بالبيث في تعريفيها  أغفلتميددا للملالفة التأديبية كما هو الشأن في الجريمة الجنائية، وأنها قد 

طبيعة الملالفة التي ليس بالإمكان حصرها وذلك  إلىللملالفات التأديبية، واحتمال رجوع السبب يرجع 

لق بمتطلبات المصلية العامة، وكذلك لاعتبارات تكمن في طبيعة الوظيفة العامة ذاتها، والتي تتع

 مبدألجنائي يضم القانون ا أنمقتضيات حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، ومن الجدير بالذكر هنا 

 أن إلاالضمانات المقررة للأفراد،  أهم، وهذا يعد من بنص" إلا"لا جريمة ولا عقوبة  بأنهمهما يقضي 
                                                 

، 194-193غيلان العبودي، المرشد العملي في مهارات التيقيق الإداري، المصدر السابق، صالدكتور عثمان سلمان  (1)

على ان "كل خطا يرتكبه الموظف في  13/7/1983" الصادر في 83/834" من القانون الفرنسي رقم "29نص المادة "

ات المنصوص عليها في قانون أداء او بمناسبة ممارسة مهمات وظيفته يعرضه لعقوبة تأديبية دون أي مساس بالعقوب

فبراير  4" من النظام القانوني العام للموظفين الصادر في فرنسا في 11العقوبات" وهو نفس النص الوارد في المادة "

، وخلاصة هذين النصين ان الملالفة التأديبية يجب ان تربط بممارسة أداء مهمات الوظيفة العامة، وكما ان المشرع 1954

تعريفا للملالفة التأديبية، وأيضا المشرع المصري، وهذا ما اخذ به المشرع العراقي فقد حرص على الا  الفرنسي لم يضع

يضع تعريفا للملالفة التأديبية، وأيضا لم يضع اطارا مغلقا لمفهومها، حتى لا يسري المبدأ المعروف في المجال الجنائي "لا 

كتفى المشرع العراقي بورد بعض الواجبات التي يجب على الموظف جريمة ولا عقوبة الا بنص"، وفي هذا المجال فقد ا

الالتزام بها، وأيضا نص على بعض الميظورات التي على الموظف ان يتجنبها او يمتنع عن اتيانها، فاذا قام الموظف 

نص المشرع العراقي بامتناع عن واجب منها او قام بعمل من الاعمال الميظورة، فانه يقع عليه المسؤولية التأديبية، وقد 

المعدل على جملة من الواجبات التي  1991لسنة  14" من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 4في المادة "

" من نفس القانون على مجموعة من الأفعال الميظورة التي على 5على الموظف التزام بها، وأيضا نص في المادة "

على ان كل موظف يلالف الميظورات الواردة في هذه المادة يكون عرضة لتوقيع  الموظف الابتعاد عنها، حيث قررت

لم يقوم بيصر الواجبات والميظورات الوظيفية للموظف  العقاب التأديبي عليه، ويترتب على ذلك كله ان المشرع العراقي

يصر، والسبب في ذلك لان بعض من " سابقا جاء على سبيل المثال وليس ال5" و"4العام، وانما ما جاء منها في المادة "

هذه الواجبات والميظورات جاءت ضمن عبارات عامة لا يمكن ضبط الأفعال التي تقع تيت نطاقها، وعلى ذلك فان 

النصوص القانونية المرتبطة بالتأديب الوظيفي للموظف العام قد ورد بعض الأمثلة للسلوك الملالف التي قد يياسب عليه 

 نصوص تعذر وضع إحصاء شامل للأفعال التي يعاقب عليها الموظف تأديبيا.الموظف، وأن هذه ال
 .93-92الدكتور مازن ليلو راضي، المصدر السابق ص (2)
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لا  إذوالمقارن،  (1)جزائي لا يعرفه النظام التأديبي في القانون العراقيهذا المبدأ المعروف في النظام ال

يوجد حصرا، للملالفات التأديبية التي يرتكبها الموظف العام، لذا دعا القضاء والفقه بيث الملالفة 

 .(2) وأركانهاالتأديبية لتيديد مفهومها، 

تعريفا للملالفة  إيرادم المقارنة بشأن أولا: موقف القضاء: تباينت مواقف القضاء الإداري في النظ

تعتبر من قبيل الملالفات التأديبية، ففي مصر ومن خلال  أنالاكتفاء بإيراد صور لما يمكن  أوالتأديبية 

الفة التأديبية على قضاء هذه الميكمة قد استقر على تعريف المل بأنالمياكم الإدارية العليا يتبين  أحكام

فات التأديبية لم ترد في أي من التشريعات اللاصة بالعاملين على سبيل اليصر، الملال أن" الآتيالنيو 

ما تفرضه على  أوأي خروج على مقتضيات الوظيفة العامة  أنوقد جرى قضاء هذه الميكمة على 

مسلك من جانب العامل  أوفكل فعل شاغليها من الواجبات يعد ذنبا إداريا، وهذا هو سبب القرار التأديبي، 

اللروج على مقتضى  أوسلبا تتيقق به الملالفة لواجبات الوظيفة  أوإيجابا  إرادته إلىيرجع  موظف""ال

       ذنبا إداريا يسوغ مؤاخذته يعد  إنماالميرمة  الأعمالبالنهي عن  الإخلال أو أعمالهاالواجب في 

صور  وإيرادتأديبية حينا، تعريفا للملالفة ال إيرادفي  الآخرالقضاء العراقي فقد عني هو  أما، (3) تأديبا"

قول مجلس الانضباط العام في احد  إلى، ونتطرق في هذه المجال آخرلما يعتبر ملالفات تأديبية حينا 

أداء الإهمال في  أن إلى" 23/7/1963الصادر في  82/63مرقم ، وقد إشارة في قرارها الأحكامه

ب مجلس الانضباط العام في قرارها المرقم لها ذه آخرثم في قرار  ،(4) الوظيفة يعد جريمة انضباطية"

الموظف بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضياتها  إخلال أن" إلى 21/7/1973الصادر في  161/73

وكما اعتبر  ،(5) باته يكون سببا لمعاقبته تأديبيا"وعدم مراعاته التعليمات اليسابية وتقصيره في أداء واج

  .(6)"والنيل منهم جريمة انضباطية المسئولينلطعن في الموظفين ا" آخرمجلس الانضباط العام في حكم 

إزاء عزوف المشرعين في اغلب الدول عن وضع تعريفا للملالفة التأديبية، ثانيا: الموقف الفقهي: "

ومن هذه  ،(7) "التصدي لتعريف الملالفة التأديبية إلىعليها، مما دعا الفقه الإداري  أمثلةواكتفائهم بإيراد 

امتناع يرتكبه  أوكل فعل " أنها أو ،(8)سلبا" أوبواجبات الوظيفة إيجابا  إخلال" بأنهاعريفات منها الت

 أوالوظيفة  أثناءامتناع يصدر عن الموظف  أوكل فعل " بأنها أو ،(9)جافى واجبات منصبه"العامل وي

 إخلالكل بها " يقصد أو ،(10)ويؤثر على حسن سير المرافق العام" الوظيفةخارجها يلل بواجبات 

الامتناع عن  أوالميظورة على الموظف،  الأعمالبالواجبات الوظيفية سواء ظهر ذلك في القيام بعمل من 

عدم قيام الموظف " أنها أو، (11)ا بذلك القانون ومقتضيات الوظيفة"يقوم به ملالف أنالقيام بعمل يجب 

                                                 
" 210" من قانون اللدمة المدنية البيرية ذي الرقم "73الا انه هناك استثناء حيث أورده المشرع العراقي في المادة " (1)

مشرع بتدوين الأفعال التي تعتبر من الملالفات الانضباطية وتيديد العقوبات المستيقة لكل النافذ، حيث قام ال 1975لسنة 

فعل من هذه الأفعال وتلاحظ ان نص هذه المادة قد ماثل الاتجاه السائد في قانون العقوبات والتي تنص "لا جريمة ولا 

 .202السابق، ص عقوبة الا بنص" نقلا عن الدكتورة تغرير ميمد قدوري النعيمي، المصدر
 .195-194، صالدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، المصدر السابق (2)
، نقلا عن الدكتورة 886، ص28، مجموعة س62، قضية رقم 4/3/1986الميكمة الإدارية العليا حكم م.ا.ع.م. في  (3)

 .163تغرير ميمد قدوري النعيمي، المصدر السابق، ص
، نقلا عن عبد القادر ميمد القيسي، إثر الفعل الجنائي 23/7/1963في  82/63المرقم  قرار مجلس الانضباط العام (4)

 .30، ص2011بغداد، الطبعة الأولى -للموظف في انهاء علاقته الوظيفية، مكتبة السنهوري

ي نصت عليها وأن إثر لفظ "الجريمة الانضباطية" يعتبر أكثر انسجاما مع تسمية "العقوبة الانضباطية" المقررة لها والت

 وليد الان. 1929جميع القوانين الانضباطية العراقية منذ عام 
 . 30، نقلا عن المصدر السابق، ص21/7/1973في  161/73قرار مجلس الانضباط العام المرقم  (5)
، نقلا عن 126، ص1963، 2، س2، مجلة ديوان التدوين القانوني، ع26/1/1963في 69/63قرار مجلس أ.ع. رقم  (6)

 .164لدكتورة تغرير ميمد قدوري النعيمي، المصدر السابق، صا
 .196الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، المصدر السابق، ص (7)
 .9الدكتور غازي فيصل مهدي، المصدر السابق، ص (8)
 .39الدكتور سليمان ميمد الطماوي، القضاء الإداري قضاء التأديب، المصدر السابق، ص (9)
 .92مازن ليلو راضي، المصدر السابق صالدكتور  (10)
 .228-227الدكتور انس جعفر، المصدر السابق، ص (11)
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 أوأداء الوظيفة،  أثناءيصدر عن الموظف  كل تصرف" أنها أو ،(1)"بالواجبات التي نص عليها القانون

 ؛ وذلك متى ارتكب هذاالأكملثر فيها بصورة قد تيول دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه ؤخارجها ي

ضها الوظيفة سلبية تشكل ملالفة للواجبات التي تفر أوإيجابية،  أعمال" أنها أو" آثمةالتصرف عن إرادة 

، اقب عليه القانون بعقوبة تأديبية"ينسب لمرتكبه، ويع إهمال أوتصرف " أنها أو التي يمارسها الموظف"

سلبا، ولا يقصد بواجبات  أوبواجبات الوظيفة إيجابا  إخلال" أنها أو"اللطأ المرتبط بالوظيفة"،  أنها أو

الوظيفة الواجبات المنصوص عليها، بل يقصد بها أيضا الواجبات التي يقتضيها حسن النظام واطراد 

سلبي يرتكبه الموظف ملالفة  أوفعل إيجابي، " أنها أوالمرافق العامة ولو لم ينص عليها" ل في العم

يلالف واجبات  إراديامتناع  أوفعل " أنها أوا عليه صفته الوظيفية"، للواجبات اللاصة التي تفرضه

لص بواجباته ش إخلال" أنها أوممن تتوفر فيه صفة الموظف العام"،  مقتضياتها ويصدر أوالوظيفة، 

الملالفة التأديبية: " أن أوسلبيا"،  أمإيجابيا  الإخلالان هذا ك المهنة التي ينتمي إليها سواءً  أوالوظيفية، 

 أوالمهنة، بل توجد كلما سلك الموظف خارج نطاق وظيفته،  أوبواجبات الوظيفة  الإخلالليست فقط 

الجريمة التأديبية تعني: عدم  أن" أويعمل فيه"،  كرامة المرفق الذي أو، مهنته سلوكا معيبا يمس كرامته

  .تأدية الوظيفة" أثناءلأخلاقية في التزام الموظف بالأسس التنظيمية، وا

هذه التعريفات لها طابع العموم، وعدم التيديد الدقيق  بأنويترتب على ما تقدم من التعريفات السابقة 

 بالإخلالالتي تيتوي عليها حيث تشمل كل عمل يؤدي لفيوى الملالفة التأديبية، وذلك لكثرة الأفكار 

، وسواء أخلاقياتها أو، تهااورظمي أوكان مرتبط بواجباتها  أنالمهنة ويستوي  أوبمقتضيات الوظيفة، 

خارجه، ومما يتبين بصورة عامة هو من الصعب وضع  أوداخل مجال العمل الوظيفي  الإخلالوقع هذه 

ما كانت تشكل مساسا بالعمل  وإذاتقدير وجود الملالفة  أنالتأديبية وخاصة تعريفا جامعا مانعا للملالفة 

لا هو من حق القضاء الإداري، ومما لا شك فيه تعتبر هذه المعيار معيار نسبي في حد ذاته  أمالوظيفي 

 .(2) أخرى إلىيلتلف من وظيفة 

في   فات التأديبية وحصرها"يديد الملالصعوبات تيديد وحصر الملالفات التأديبية: "ا: عدم تثالث

الملالفات التأديبية، حيث تكون  أشكالالمجال التأديبي يواجه المشرع عقبات عديدة، منها ما يتعلق بتنوع 

كافة، ومنها أيضا ما يتعلق بالصياغة على درجة كبيرة من الاتساع لا يمكن الإحاطة بجوانبها وتفصيلاتها 

للغوية التي تستعمل لوصف الواجبات والميظورات في المجال القانونية أي التعابير، والمصطليات ا

 أودقيقة لا تيتمل التأويل،  وألفاظالوظيفي والمهني، بييث لا يمكن تيديدها بشكل دقيق بعبارات واضية 

يتم تلليص الأسباب والمبررات التي تضيف  أنبيان معانيها، ولذلك بالإمكان  أوالاختلاف في تفسيرها، 

 :الآتيأديبية وضعا خاصا، بييث لا يستطيع المشرع حصرها وتعدادها على النيو ة التفللملال

تنوع صور الملالفات التأديبية: أصبح مهمة المشرع صعبا في تيديد وحصر الملالفات التأديبية، أ: 

تيديد الملالفات  أمروذلك بسبب كثرة الواجبات والميظورات الوظيفية وتنوعها وتشعبها، لذلك فان 

يفية ليس بالأمر السهل، وذلك لأنها تتعلق بمقتضيات الوظائف الملتلفة والمتنوعة، ويصعب الإحاطة الوظ

تتعلق بشكل دقيق بطبيعة العمل ذاته، والتي تلتلف متطلباته باختلاف  وإنمابكافة جوانبها وتفصيلاتها، 

ية من قبل الدول فمثلا من الكثير من المياولات لتصنيف الملالفات التأديب وأجريتالمراكز الوظيفية، 

تصنيف الملالفات التأديبية كمصر على سبيل المثال حيث قام بوضع لوائح تتضمن  إلى لجأتالدول التي 

 :الآتيةالمجموعات  إلىتصنيفا لأنواع الملالفات التأديبية، وبموجب تلك اللوائح قسمها 

ملالفات تتعلق بنظام -3اجبات الوظيفية ملالفات تتعلق بأداء الو-2ملالفات تتعلق بمواعيد العمل. -1"

  .(3) لق بالوحدة الوطنية والسلم العام"ملالفات تتع-4العمل، ملالفات تتعلق بالسلوك. 

 : إلىومن الفقهاء ما قاموا بتقسيم الملالفات التأديبية بناء على طبيعة اللطأ المرتكب 

لتي تترتب عليها اللروج على مقتضيات ملالفات إدارية: وهي الملالفات التي يرتكبها الموظف وا-1

 الرؤساء الإداريين. وأوامرالواجبات الوظيفية، والمنصوص عليها في القوانين والتعليمات الملتلفة 

                                                 
 .31عبد القادر ميمد القيسي، المصدر السابق، ص (1)
 .197-196، صالدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، المصدر السابق (2)
 .198-197المصدر السابق، ص (3)
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المالية  والأحكامبالقواعد  الإخلال إلىملالفات مالية: وهي الملالفات التي يرتكبها الموظف ويؤدي -2

 أوجانب الموظف التي يترتب عليه ضياع حق من اليقوق المالية،  النافذة، وكذلك الإهمال والتقصير من

 قانونية. أوذلك، وتتنوع مصادر الملالفات المالية فقد تكون ملالفات دستورية  إلىيؤدي  أنمن شانه 

 ثلاثة أنواع رئيسية هي: إلىوكذلك تنقسم الملالفات التأديبية من حيث وصفها العام 

امتناع يقوم به الموظف  أوالرؤساء: كل عمل  وأوامريمات والقرارات ملالفة القوانين والتعل – 1

تعليمات  أو، إداريقرار  أوكانت تمثل في نص قانوني  أنملالفا بذلك قاعدة قانونية، يستوي في ذلك 

 .مصلييه

امتناع يقوم به الموظف  أووظيفته: كل فعل  أعمالخروج الموظف على مقتضى الواجب في -2

 وظيفته. أعمالتقتضيه الواجبات في  وتتنافى مع ما

 أوبكرامة الوظيفة العامة: أي تصرف  الإخلالالسلوك المعيب الذي يأتيه الموظف والتي من شانه -3

 .(1) ييط من كرامة الوظيفة أوفعل يصدر من الموظف ويترتب عليه سوء السلوك الشديد 

التأديبية: إذا تم الصياغة اللغوية للقواعد ب: صعوبة تيديد المعنى اللغوي للأفعال المكونة للملالفة 

الملاطبين  أشلاصالقانونية بكلمات مفهومة وواضية، ودقيقة في مضمونها، وفهم فيواها من قبل 

بأحكامها، مما يساعدهم على القيام بالواجبات المفروضة عليهم وكذلك تساعدهم في تجنب الميظورات، 

ميددة المعاني  ألفاظفعال المكونة للملالفات التأديبية باستعمال التيديد القانوني للمعنى اللغوي للأ وأن

، وذلك بما ييققه هذه إليهاتساعد الأشلاص اللذين يشتغلون في الوظائف والمهن الملتلفة بأمس الياجة 

التيديد القانوني من ضمانات جوهرية تيمي الأشلاص اللذين يتعرضون للمسائلة التأديبية من تعسف 

يكون  أوارية في اليكم على سلوكهم تصرفاتهم، ومن ثم فان من ناحية التنفيذ العملي يتعذر الجهة الإد

اللاضعة للملالفات التأديبية على نيو دقيق، خصوصا من حيث صياغتها  الأعمالمستييلا وصف 

المجال  والتعابير المستلدمة في والألفاظنظاما لان كثير من المصطليات  أوالتشريعية سواء كانت قانونا 

غير ميددة وغير واضية المعنى، فمثلا من واجبات الموظف واجب القيام  أوالتأديبي يشوبها الغموض 

واجب الميافظة على شرف المهنة، وكرامة الوظيفة، حيث لا يمكن  أووإخلاص،  وأمانهبالعمل بدقة 

را في قلوبهم، يكون حاضرا في خواطر الموظفين وميفو أنيجب  وإنماوضعه في نص تشريعي جامد 

يكون مللصين في أداء العمل المنوط بهم، ويجب  أنالموظفون ملزمون قبل الدولة والمجتمع في  أنحيث 

يضعوا تيت تصرف الدولة والمجتمع، ملكاتهم  وأنكلها في اللدمة الوظيفية،  أوقاتهميلصصوا  أن

عامة على المصلية يفضلوا المصلية ال أنيتركوا كل غرض شلصي، أي بمعنى  وأنومعارفهم، 

الشلصية، لذلك فان صياغة الواجبات والميظورات الوظيفية قد جاءت بأسلوب مرن، وصياغة لغوية 

تستعصي على اليصر  أنها أوشمول ملالفات لم يتم ذكرها تيديدا  أمامفضفاضة، لعدم وقوعها عقبة 

 أوعرض لبيان هذه الأفعال ويظهر ذلك من الغموض الذي يشوب النصوص التشريعية التي تتوالتيديد، "

 .عطاؤها مفهوما واضيا ومعنى ميددا"تعدادها، وبالتالي يصعب إ

للملالفات  أنج: أساليب صياغة الملالفة التأديبية دور الإدارة في التفسير: سبق وتطرقنا بالقول 

ها من التأديبية طبيعة خاصة هو عدم حصرها وتيديدها بصورة دقيقة وميدودة وهو ما تميزه عن غير

من الصعب على المشرع تعدادها وتيديدها بصورة دقيقة، فبرغم من  بأنهالملالفات الأخرى، وهذا يعني 

تعداد واجبات الموظف قانونا، ومع هذا فان صياغة بعض النصوص والفقرات قد صيغة بصورة عامة 

" 8سبيل المثال الفقرة "، فعلى تينقصها الوضوح، ومرات تللو من التيديد الدقيق لما تتطلبه من التزاما

الميافظة على كرامة الوظيفة الدولة والقطاع العام التي تنص " من قانون انضباط موظفي "4من المادة "

 أمفته أدائه وظي أثناءكان ذلك  العامة، والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواءً 

السلوك الذي يتطلب اليفاظ على كرامة الوظيفة والابتعاد  ما هي حدود إذن خارج أوقات الدوام الرسمي"

المساس بالاحترام اللازم لها، وعلى ذلك يكون من الصعب مطالبة الموظف بالالتزام  إلىعن ما يؤدي 
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للرؤساء  والأفعالبذلك داخل وخارج العمل الوظيفي، ومما لا شك فيه يبقى تقدير تلك التصرفات 

  .(1) والجهات الملتصة

يجب -1الملالفات التأديبية: المسؤولية التأديبية للموظف العام تقوم على أساس عنصرين،  أركانا: بعرا

 الملالفة التأديبية                                     -2يكون الشلص المراد تأديبه موظفا،  أن

لضع للعلاقة ي أنمكلفا بلدمة عامة، ويجب  أويكون موظف  أن: تأديبيةالشلص المطلوب  –أ 

 التنظيمية التي تيكم الموظف بالدولة.

ومقومات تلتلف عن التي تقوم  أركانالملالفة التأديبية: لها ذاتيتها اللاصة، حيث تقوم على  –ب 

 .(2) عليها الجرائم الجزائية

 بالنسبة لأركان الملالفة التأديبية:  أما

 أنيرون  الفرنسيينها، فبعض من الفقهاء فقد اختلاف الفقهاء بشأنه وذهبوا مذاهب شتى في تيديد

الموظف  إلىسلبي يوجه  أوالمتمثلة: بالركن المادي: هو فعل إيجابي  أركانالملالفة التأديبية له ثلاثة 

للموظف. وركن قانوني: المتمثلة بوجود  الآثمةالذي تم اتهامه بالملالفة. وركن معنوي: فيتيقق بالإرادة 

منهم  الآخربينما بعض  لائييا. أوتشريعيا  أودستوريا كان نصا  أنويستوي الامتناع  أوقانون الفعل 

عمل يلالف الواجبات التي  بأنهيعتبر عمل غير مشروع بما يعني -1للملالفة التأديبية ركنين:  أنيرون 

 اللطأ التأديبي.  إليهالموظف الذي نسب -2تفرضه النظام الوظيفي. 

 الملالفات التأديبية تقوم على ثلاثة عناصر: بأنين يرون بالنسبة لبعض الفقهاء المصر وأما

 .اللطاء التأديبي إليهأحد الموظفين ينسب  -1

 .خارجها بشكل يؤثر في نشاط المرفق أوأداء الوظيفة  أثناءقيام بعمل  -2

 .الآثمةالإرادة  -3

: الأدبيركن ال، أركانللملالفة التأديبية ثلاثة  أنمن الفقهاء المصرين  الآخرفي حين يرى البعض   

، والركن الشرعي: ذلك لان اللطاء التأديبي تلضع لمبدأ آثمةيصدر الملالفة التأديبية عن إرادة  أنيجب 

  .المشروعية بمفهوم خاص، والركن المادي: هي العمل المنيرف ميل المؤاخذة

هو الفعل ركن مادي: -1الملالفة التأديبية لها ركنين:  بأنوأخيرا يرى فريق ثالثا من المصرين 

يصدر الفعل المادي الإيجابي والسلبي عن إرادة  أن: أدبي أوركن معنوي -2السلبي للموظف، أوالإيجابي 

 .(3) آثمة

فالركن المادي: هو الملالفة التأديبية،  فان للملالفة التأديبية لها ركنين، ركن مادي وركن معنوي إذن

كان بغير قصد، كان يمتنع  وأنالواجب عليه حتى الموظف بواجباته، كلروجه على التعليمات  إخلالأي 

يكون له وجود ظاهر وملموس،  وأنيماطل في الواجب الموكل به، وهذه الامتناع له مظهر خارجي  أو

يكون  وأنامتناع له وجود ظاهر وملموس  أويصدر من الموظف فعل  أنفيشترط لقيام الركن المادي 

ديبية لا تقوم على مجرد الشائعات، ولا بمجرد التفكير بارتكابها، الملالفة التأ أنميددا، ومما ينتج عنه 

يعني عدم القدرة على أعباء الوظيفة، وهذه  وإنماوأيضا عدم الكفاية الوظيفية لا تعتبر ملالفة تأديبية، 

قد يكون عمل  أوفعلا على رئيسه،  أوقد يكون عملا إيجابيا، كأن يقوم الموظف بالتعدي قولا  الإخلال

 يا مثل الامتناع عن أداء عمل معين كما سبقنا بالقول.سلب

غير المشروعة للموظف في ارتكاب  أو، آثمةوالركن المعنوي: معناه صدور العمل اللاطئ عن إرادة 

، ولكن الإرادة المشروعة الغير عمديةغير  أو عمديةالفعل، سواء وكان هذه الإرادة غير المشروعة 

    .(4) ال والتقصيرالعمدية تندرج تيت وصف الإهم

تيديدا للأفعال  أوتعريفا ميددا للملالفة التأديبية،  إيرادهحسن ما قام به المشرع العراقي في عدم 

المعدل، نهج  1991لسنة 14المكونة لها، وانه انتهج في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

                                                 
 .202-200، صالدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، المصدر السابق (1)
 .203-202المصدر السابق، ص (2)
 .48-47ميمد ماجد ياقوت، المصدر السابق، ص (3)
-48، وكذلك ميمد ماجد ياقوت، المصدر السابق، ص203، صالدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي، المصدر السابق (4)

49. 

o b e i k a n d l . c o m



 79 

 أنالواجبات والميظورات التي يجب  أهم إلىشارة قوانين اللدمة والانضباط المقارنة، حيث اكتفى بالإ

يلتزم بها الموظف ذلك لان التعريف الذي يتم وضعه حاليا قد يعد قاصرا مستقبلا مما يؤثر على حسن 

  .(1) سير المرفق العام وهو الغاية الأساسية التي يهدف إليها تأديب الموظفين العموميين

من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  "5" و "4لك نص المشرع العراقي في المواد "ولذ

المعدل، بالنص على بعض الواجبات الوظيفية ذات الطابع الإيجابي التي يجب على  1991لسنة 14

الموظف القيام بها، وكذلك الواجبات ذات الطابع السلبي، والتي على الموظف الامتناع عنها والتي تعتبر 

 مجموعتين: إلىيمكن تصنيفها  من الميظورات، والتي

من القانون  "4بات التي تم نص عليها في المادة "المجموعة الأولى: الواجبات الإيجابية: وهي الواج

 :الآتيالمذكور والتي يجب على الموظف القيام بها، وهي على النيو 

 وظيفته بنفسه بأمانه وشعور بالمسؤولية.  أعمال أداءأولا: 

 بأذن، وتلصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل. إلاعيد العمل وعدم التغيب عنه ثانيا: التقيد بموا

المتعلقة بأداء واجباته في  أوامرهم وإطاعةواللياقة في ملاطبتهم  الأدبثالثا: احترام رؤسائه والتزام 

يبين  أنظف ملالفة فعلى المو الأوامركان في هذه  فإذاوالتعليمات،  والأنظمةحدود ما تقضي به القوانين 

رئيسه كتابة وعندئذ يكون  أكدهاإذا  إلا الأوامرلرئيسه كتابة وجه تلك الملالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك 

 عنها.   المسئولالرئيس هو 

 رابعا: معاملة المرؤوسين باليسنى وبما ييفظ كرامتهم. 

 خامسا: احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم.

 تيت تصرفه واستلدامها بصورة رشيدة. أووال الدولة التي ف حوزته سادسا: الميافظة على أم

 أوإذا كانت سرية بطبيعتها  أثناءها أوسابعا: كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بيكم وظيفته 

أوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى  إليهصدرت  أوبالأشلاص  أوالضرر بالدولة  إلياق إفشائهايلشى من 

على  إحالتهييتفظ بوثائق رسمية سرية بعد  أنواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له هذا ال

 وجه كان. بأيانتهاء خدمته  أوالتقاعد 

ثامنا: الميافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها 

 خارج أوقات الدوام الرسمي. أمأدائه وظيفته  أثناءكان ذلك  سواءً 

 لغيره. أوربح شلصي له  أوتاسعا: الامتناع عن استغلال الوظيفة لتيقيق منفعة 

الميل الملصص لها عند انتهاء العمل  إلى آلات أوعاشرا: إعادة ما يكون تيت تصرفه من أدوات 

 إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك. إلااليومي 

نظمة والتعليمات اللاصة بيماية الصية العامة والسلامة في العمل حادي عشر: مراعاة القوانين والأ

 والوقاية من اليريق.

 ثاني عشر: القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات. 

من القانون  "5جبات المنصوص عليها في المادة "المجموعة الثانية: الواجبات السلبية: وهي الوا

 :كالآتيبقا، المتمثلة بالميظورات التي يجب على الموظف الامتناع عن القيام بها وهي المذكور سا

 بموجب القانون.  إلا آخرعمل  أيالجمع بين الوظيفة وبين  أو أصلية: الجمع بين وظيفتين بصفة أولا

 عدا: إدارتهاالتجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس  الأعمالثانيا: مزاولة 

 ء أسهم الشركات المساهمة. شرا –أ 

حتى الدرجة الثالثة  أقاربه أوإدارة أموال زوجه  أو إرثا إليه آلتالتي تلص أمواله التي  الأعمال –ب 

ذلك  أنيلير دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير إذا رأى  أنوعلى الموظف  إرثاإليهم  آلتالتي 

يليره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك  أنمصلية العامة يضر بال أويؤثر على أداء واجبات الموظف 

الإحالة على  أوالتللي عن الإدارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة  أوالأموال 

 التقاعد.
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 ثالثا: الاشتراك في المناقصات.

كي لبيع الأموال المنقولة رابعا: الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشترا

كان عضوا في لجان  أووغير المنقولة إذا كان ملولا قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الإحالة قطعية 

ما يعادلها  أوكان موظفا في المديرية العامة  أوتلك الأموال،  إيجار أواتلذ قرارا ببيع  أوالبيع  أوالتقدير 

 التي تعود إليها تلك الأموال.

دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي  إلىمسا: استعمال المواد والآلات ووسائل النقل وغيرها العائدة خا

 لأغراض خاصة.

 الإنتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها. آلاتمن  آلةأي  أوجهاز  أو ماكينةسادسا: استعمال أي 

 أوالمناطة به  الأعمالية انجاز بغ الإنتاجسابعا: عدم الاستغلال الصييح لساعات العمل ووسائل 

 الممتلكات. أواللدمات  أوضرر بالإنتاج  إلياق إلىالتهاون في العمل بما يؤدي  أو الإهمال

 اللوازم. أوالأدوات  أوالمواد الأولية  أو آلاته إتلاف أوثامنا: العبث بالمشروع 

 به. الإضرار أوتاسعا: التعمد في إنقاص الإنتاج 

 .الآخرينانجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل  عاشرا: التأخر في

المتعهدين  أوالمقاولين  أومنفعة من المراجعين  أوهدية  أوقبول مكافأة  أوحادي عشر: الاقتراض 

 من كل لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة. أوالمتعاقدين مع دائرته 

 لة سكر بين في ميل عام.الظهور بيا أومقر وظيفته بيالة سكر  إلىثاني عشر: اليضور 

نزع هذا الأصل من الملفات الملصصة  أووثيقة رسمية  أوورقة  الث عشر: الاحتفاظ لنفسه بأصل أيث

 ليفظه للتصرف به لغير الأغراض الرسمية.

والنشر فيما له مساس  الإعلامدائرته لوسائل  أعمالبيان عن  أوتصريح  بأي الإفضاءرابع عشر: 

 إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس الملتص. إلا، مباشر بأعمال وظيفته

المشرع العراقي اتبع في القوانين الانضباط الوظيفية الثلاث، طريقة تدوين الواجبات  أنلاحظ ون

من قيامه بتلصيص المادتان الرابعة واللامسة لتيديد هذه والواجبات  آنفاوالميظورات الوظيفية، السالفة 

المادة السابعة من نفس القانون أي قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع والميظورات وكذلك قرر في 

 الأعمالقام بعمل من  أوإذا خالف الموظف واجبات وظيفته " بأنهالمعدل 1991لسنة 14قم العام ر

ه الميظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس بذلك بما قد يتلذ ضد

ملالفة بهذه اللصوص تعتبر قبيل الملالفة  أية بأنه، وهذا ما يعني ت أخرى وفقا للقوانين"من إجراءا

   .(1) التأديبية

وقد يكون الملالفة التأديبية الصادر من الموظف العام الذي ترتب عليه المسؤولية التأديبية بناء على 

نا يثور التساؤل على مدى تأثير ذلك ، فهإطاعتهرئاسي صادر له من رئيسه الإداري والتي يجب عليه  أمر

 من المسئولية؟ الإعفاءالرئاسي على  الأمر

الرئاسي اللاطئ على مسؤولية الموظف  الأمريتفق المشرع العراقي مع المشرع المصري على إثر 

به من  الإشارةكما سبق  "3"فقرة  "4"حيث نصت المادة  ،(2) من المسؤولية ولكن بشرطين وإعفائه

احترام رؤسائه والتزام على انه " 1991لسنة  114لعام رقم باط موظفي الدولة والقطاع اقانون انض

المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين  أوامرهم وإطاعةواللياقة في ملاطبتهم  الأدب

ة وجه تلك يبين لرئيسه كتاب أنملالفة فعلى الموظف  الأوامركان في هذه  فإذاوالتعليمات،  والأنظمة

، عنها" المسئوليكون الرئيس هو  رئيسه كتابة وعندئذ أكدهاإذا  إلا الأوامرالملالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك 

السالفة الذكر، نجدها تتطلب شرطين لأعمال حكمها، الشرط الأول: هو  "4"نص المادة  إلىراجعنا  وإذا

 كتابة. الأمرلرئيس على تنفيذ تنبيه الرئيس كتابة بالملالفة، والشرط الثاني: إصرار ا

                                                 
 .186الدكتورة تغرير ميمد قدوري النعيمي، المصدر السابق، ص (1)
 .158ميمد توفيق، المصدر السابق، صلدكتور هشام ا (2)
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الرئيس الإداري تنيصر في ثلاثة  أمرولكن شروط امتناع المسؤولية الموظف العام تأديبيا بسبب  

الشرط  هو تنبيه الرئيس كتابة بالملالفةالرئيس الإداري، والشرط الثاني:  أمرشروط وهي: الشرط الأول: 

 :وهو ما نتناوله في المطالب الآتية كتابة، الأمرالثالث: إصرار الرئيس على تنفيذ 

 المطلب الأول

 الرئيس الإداري أمر 
 .(1) الأمررئيسه الإداري لا بد للوجود المادي لهذه  أمر إلىلامتناع المسؤولية عن المرؤوس استنادا   

، هي ومفاد ذلك انه تعتبر مسالة أولية يلزم توافرها ابتداء، لأنه تمثل حجر الزاوية في تلك المسؤولية

سلبي،  أمرامتناع عنه وهو  أوإيجابي  أمرمرؤوسيه بالقيام بعمل  إلىمن الرئيس الإداري  الأمرصدور 

الإداري الصادر من الرئيس ملالفة تأديبية، لكي تمتنع المسؤولية التأديبية بيق  الأمريتضمن في  وأن

 أيةتأديبية لا نكون بصدد  يكون فيها ملالفة أنمن الرئيس بدون  الأمرالمرؤوس، لأنه مجرد صدور 

تكون مالية  أنملالفة ما للقانون، والملالفة التأديبية المشار إليها يستوي  الأمرلم يتضمن ذلك  إذامسؤولية 

من رئيسه الإداري لكي يتجنب المساءلة التأديبية،  أمريدعي بوجود  أنولا يجوز للمرؤوس ، (2) إدارية أو

الرئيس الإداري مجموعة من الضوابط  أمرالأوراق، ويشترط في أساس في  أولم يكن له وجود  إذا

 القانونية، التي يمكن تيديدها كما يأتي:    

 الرئيس الإداري مكتوبا أمريكون  أن- 1

من قانون انضباط موظفي الدولة  "3" فقرة "4"وهذا الضابط لا اجتهاد فيه، لأنه ثابت بنص المادة 

الشفهي من الرئيس الإداري فأنها لا تنفي  الأمرفي حالة وجود  أماة الذكر، السالف (3)القطاع العام العراقي

اقر الرئيس الإداري على  إذا إلاالمسؤولية التأديبية عن المرؤوس في حالة انطوائها على ملالفة تأديبية، 

 وأنية، ارتكاب المرؤوس ملالفة تأديب الأمرإصدارها للأمر الشفهي للمرؤوس وانه ترتب على تنفيذ هذه 

 وأنهذه الاعتراف من قبل الرئيس يقوم مقام الكتابة، وذلك لان حجية الاعتراف تفوق الكتابة، لا سيما 

 هذه الاعتراف صدر من الرئيس وليس المرؤوس. 

 آمرةالرئيس ملالفا لقاعدة تنظيمية  أمريكون  أن – 2

، بما يعني إذا قام آمرهتنظيمية  الكتابي ملالفا لقاعدة الأمرويتيقق هذه الشرط عندما يكون تنفيذ 

يلالف قاعدة  الأمريقوم بتنبيه رئيسه بالملالفة وكان هذه  أنرئيسه الكتابي من دون  أمرالمرؤوس بتنفيذ 

 أمرعن تلك الملالفة بالرغم من عدم وجود ضابط الكتابة في  مسئولاتنظيمية مكملة، فلا يكون المرؤوس 

 الرئيس الإداري.

 الصادر من الرئيس فرديا رالأميكون  أن – 3

رئيسه الإداري فرديا،  أمريكون  أنيستفيد من المانع من المسؤولية لا بد  أنلكي يستطيع المرؤوس 

قيام المرؤوس بعمله بإسناده على النصوص  أنالفردي يلاطب فردا ميددا بذاته، حيث  الأمروذلك لان 

 أمرارتكابه ملالفة تأديبية بناء على  إلىيبية استنادا اللائيية فلا وجه هنا بمسؤوليته التأد أوالقانونية 

هو عدم مسائلة الموظف طالما قام بتنفيذ  والأصلرئيسه، وكذلك لا تمتنع مسؤوليته بناء على هذه اليالة، 

 القوانين بيسن النية، وفي حالة ثبوت سوء نيته فيسال عما اقترفه من ملالفات تأديبية.

 

 

                                                 
 .122الدكتور عبد اليفيظ على الشيمى، المصدر السابق، ص (1)
 .237، ص2013الاسكندرية، -اسلام احسان، الدفوع التأديبية، منشاة المعارف (2)
 1978" لسنة 47دولة المصري رقم "" من قانون العاملين المدنيين بال78/2يقابل تلك المادة السالفة الذكر نص المادة " (3)

والتي تنص على ما يأتي: "ولا يعفي العامل من الجزاء استنادا الى امر صادر اليه من رئيسه الا إذا اثبت ان ارتكاب 

الملالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر اليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة الى الملالفة. وفي هذه اليالة تكون 

.ق 7لسنة  1462المسئولية على مصدر الامر وحده" وقد قضت الميكمة الإدارية العليا في مصر حكمها في الطعن رقم 

"بأن اشتراك المرؤوس مع الرئيس في ارتكاب الملالفة لأحكام القوانين يترتب عليها مسئوليتهما التأديبية  8/5/1965في 

" المشار اليه. نقلا عن المستشار سمير 78/2ا حرفي لمفهوم نص المادة "مما عن هذه الملالفة" وتعتبر هذا اليكم تطبيق

 .74، ص1985صادق، قرارات واحكام التأديب في ميزان الإدارية العليا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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 بالإرادة المنفردة للرئيس صادرا الأمريكون  أن – 4

الرئيس الإداري صادرا بالإرادة المنفردة  أمرتكون  أنلإعفاء المرؤوس من المساءلة التأديبية يشترط 

، كأن الأمر إصدارلا يكون للمرؤوس دورا في  وأنمنه، وذلك لأنه يعبر عن إصرار الرئيس للأمر، 

، فان كانت كذلك فان المرؤوس لا يعفى من تهإرادمعبرا عن  أوتكون بناء على مبادرة من المرؤوس 

 المسؤولية ويكون شريكا للرئيس في المسؤولية التأديبية.

  لعمل لا تبرر الملالفة التأديبيةموافقة الرئيس الإداري على تنفيذ ا – 5

ح صري أمرلا تبرر ملالفة القانون إذا لم يوجد  الأمر أوموافقة الرئيس الإداري على تنفيذ العمل  أن

  .(1) الأمرالمرؤوس يوجه للتنفيذ  إلىوكتابي من الرئيس 

 المطلب الثاني

 تنبيه الرئيس كتابة بالمخالفة
الإداري الصادر  الأمرالقصد به هو قيام المرؤوس بتنبيه رئيسه الإداري كتابة بوجه تلك الملالفة في 

يبدي ملاحظاته بشأنه،  وأنله يقدم المرؤوس اعتراضه على ذلك القرار الرئاسي الذي صدر  وأن، إليه

الرئاسي كتابة الأسباب والملابسات التي جعلته يمتنع  الأمرالذي أصدر  الإداريللرئيس  أيويشرح له 

 رئيس  إلىفلا يوجه  الأمرالرئيس الذي أصدر  إلىيوجه  أنعن تنفيذ القرار، وهذه الاعتراض يجب 

الصادر  الأمرالرئيس بعدم مشروعية  إبلاغبمثابة  الإداريحيث يعد تنبيه المرؤوس للرئيس  ،(2) أعلى

 إلى أوجهات أخرى  إلى إليهالصادر  الأمرالمرؤوس بالإبلاغ عن عدم المشروعية  أقدمما  وإذامنه 

جلب  إلىالإساءة بالوظيفة العامة، وكذلك قد يؤدي  إلىالجهات الموكول إليها التيقيق فأنها قد يؤدي 

عدم استقرار هذه المرافق وتعريض الصالح العام لللطر  إلىلدولة بما يؤدي الفضائح للجهاز الإداري با

 أدلةكان بيد المبلغ  إذاالتأديبية يكون جائزا  أوانه استثناء من ذلك في حالة الإبلاغ عن الجرائم الجنائية  إلا

على الشبهات فان  يقوم وإنمايقينية  أدلةكان الإبلاغ غير ذلك أي خاليا من أي  إذا أماحقيقية ويقينية 

بسير المرفق العام لسلبيات كثيرة وجسيمة، لعل من أهمها فقد الثقة بين القائمين  الإخلال إلىالنتيجة يؤدي 

واليكمة من هذا التنبيه هي إعطاء الرئيس الإداري فرصة أخرى لدراسة قراره، وذلك  ،(3) على المرفق

ن له صية ملاحظات المرؤوس وبذلك يعصم الإدارة تبي إذالبيان صيته من عدمه، قد يتراجع عن قراره 

يكون الاعتراض المقدم من المرؤوس مبنيا على أسباب ومبررات مقبولة  أنمن الزلل، ولكن يجب 

مجرد الاعتراض على قرارات الرئيس الإداري من قبل المرؤوس بغية عرقلة تنفيذ  أماوصييية، 

 أحكاملمرؤوس هنا للمسؤولية مرتين، أولا: لملالفته الأوامر والمماطلة والتسويف بالرؤساء فيعرض ا

يجب التفرقة بين التنبيه  بأنهجدر الإشارة هنا تو ،(4) واجب الطاعة وثانيا: النكول عن تنفيذ أوامر الرؤساء

ملالفة القانون، وبين الاعتراض على الأوامر بغرض  إلىالكتابي الصادر من المرؤوس لرئيسه الإداري 

في  أماملالفة القانون،  إلىييق له تنبيه رئيسه  أونفيذها، في اليالة الأولى يجوز للمرؤوس المماطلة في ت

لة التأديبية ويكون مسئولا لملالفة بالالتزام بأحكام واجب للمساءاليالة الثانية فان المرؤوس يعرض نفسه 

     .(5) الطاعة المفروض عليها وعدم تنفيذه لأوامر رئيسه

ما أصر الرئيس  فإذاالغير المشروع  أمرهلمرؤوس بتنبيه الرئيس الإداري كتابة على فبرغم من قيام ا

يصدر  أنوعدم الرجوع فيه في هذه اليالة يجب على الرئيس الإداري  أمرهالإداري على موقفه بتنفيذ 

 اللاطئ ويعفى أمركتابة لضمان عدم تهربه من المسؤولية لكي يتيمل في النهاية وحدة عواقب  أمره

من العقوبة بما يعني  إعفاءعنه القانون هو  أفصحكما  الإعفاءانه هذه  إلا ،(6) المرؤوس المسائلة التأديبية

من المساءلة التأديبية فقط، فلا يرفع عن الملالفة التي يأتيها المرؤوس وصفها الملالف لان مجرد  إعفاء

                                                 
 .127-122الدكتور عبد اليفيظ على الشيمى، المصدر السابق، ص (1)
 .159السابق، ص المصدر، الدكتور هشام ميمد توفيق (2)
 .129-128الدكتور عبد اليفيظ على الشيمى، المصدر السابق، ص (3)
 .160-159الدكتور هشام ميمد توفيق، المصدر السابق، ص (4)
 .381القاهرة، ص-، دار النهضة العربية2006الدكتور ميمد إبراهيم الدسوقي علي، حماية الموظف العام إداريا،  (5)
 .160توفيق، المصدر السابق، صالدكتور هشام ميمد  (6)
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  رؤوس تنفيذا للأمر الصادر من رئيسه الفعل الذي ارتكبه الم إباحةمن العقوبة ليس معناه  الإعفاء

 .(1) الإداري

رئاسي ملالف للقانون، فانه يكون معرضا للمعاقبة  أمرفي قيام المرؤوس بطاعة  أنويترتب على ذلك 

 أنفعلى المرؤوس  ،(2) علل بموانع أدبية كانت تجعله في خجل من رئيسه أوالتأديبية، مهما قدم من أعذار 

بواجبه الوظيفي المتمثل بعدم  إخلالكانت ملالفة للقانون لما يشكل  إذادر له الصا الأمريعترض على 

كانت ملالفة للقانون، وفي ذلك ذهب مجلس الشورى الدولة  إذامن رئيسه  إليهالأوامر الصادرة  إطاعة

فصل الموظف من  أنم، "ذلك 24/6/2009ه في 1430/رجب/2بصفتها التميزية في قرارها المرقم "

 وأن 1991" لسنة 14عد عقوبة وفقا لما ورد في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام "وظيفته ي

الشروط المنصوص عليها في البند  أنتلك العقوبة لها شروط كي يتسنى فرضها على الموظف وحيث 

ة وحيث غير متوفر آنفا" من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المذكور 8"سابعا" من المادة "

من رئيس هيئة النزاهة السابق بدون معارضة بنقل الأوراق  إليهالمميز عليه قد نفذ الأوامر الصادرة  أن

جهة  إلىالدائرة وهي مقر عمله وقيام الرئيس بتسليمها  إلىوالمستندات والوثائق في منزل رئيس هيئة 

كانت  إذاالأوامر الصادرة من الرئيس  إطاعةبواجبات وظيفته المتمثلة من عدم  إخلال، لما يشكل أجنبية

 8/9/2008" في 19/64/2506الإداري المرقم "ق/ل/ الأمرملالفة للقانون وحيث القرار المميز عدل 

عقوبة التنزيل لدرجة واحدة المنصوص عليها في البند  إلىوالمتضمن عقوبة الفصل وتلفيف العقوبة 

وبذلك يكون قد التزم وجهة النظر  آنفاالدولة المذكور " من قانون انضباط موظفي 8"سابعا" من المادة "

القانونية، قرر تصديقه ورد العريضة التمييزية وتيميل المميز رسم التمييز وصدور القرار بالاتفاق في 

 .(3)م24/6/2009ه الموافق 1430/رجب/2

يتراجع عن مدى الاعتماد على التنبيه الشفوي الذي يصدر من المرؤوس ليث رئيسه الإداري لكي 

الذي أصدرته لمنع المسؤولية بيق المرؤوس، مما لا شك فيه انه مع وجود النص صراحة في  الأمر

( من قانون 3( فقرة)4في المادة ) إليهأشرنا  وأنالتشريعات وخاصة في التشريع العراقي الذي سبق 

تماد على التنبيه الشفهي لمنع الاع أوانضباط موظفي الدولة القطاع العام المذكور، انه لا يمكن الارتكاز 

لنفي المسؤولية التأديبية؟  إثباتالمسئولية التأديبية، هنا يثور التساؤل التالي هل يعتبر التنبيه الكتابي أداة 

لنفي المسؤولية التأديبية بيق  إثباتلا شك فيه هو الإجابة بالنعم تعتبر التنبيه الكتابي أداة  أمروهذا 

نفي المسؤولية عن المرؤوس عند وجود التنبيه الكتابي وينقلها على الرئيس، المرؤوس، لان المشرع ي

مع العلم بأوجه  الإثباتالكتابي للقواعد العامة في  الأمر إثباتيترك  أنوبالتالي كان من الضروري 

يوجه تنبيه كتابي لرئيسه على الرغم من  بأنالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس التي لا تقبل للمرؤوس 

رة هذه الدفع لنفي المسؤولية عن المرؤوس، لذا تعتبر هذا الشرط الكتابي من قبيل التشدد التشريعي، ضرو

يقدم المرؤوس  أن أو الإثباتالقواعد العامة في  إلى الأمرمما يتطلب من المشرع التدخل تشريعيا لرد هذه 

 كما فعل المشرع الألماني. الأمررئيس مصدر  إلىالتنبيه الكتابي 

أي  وليس لاحقا عليه، الأمريكون تنبيه المرؤوس للرئيسة الإداري سابقا لتنفيذ  أنبطبيعة اليال  ويجب

يقوم المرؤوس بتنبيه رئيسه كتابيا لكي تمتنع مسئوليته عن الملالفة التأديبية الناتجة عن تنفيذ  أنليس كافيا 

حيث لا يوجد  ،الأمرابق على تنفيذ يقوم بتنبيه رئيسه في تاريخ س أنعلى المرؤوس  وإنماالرئيس،  أمر

حق المرؤوس بتنبيه  إلى، وهذا الصمت يشير الأمرنص ييدد الفارق الزمني بين التنبيه وبين تنفيذ 

الصادر منه، ولكن يثور سؤال في حالة  الأمرهذا التنبيه قبل تنفيذ  أنالرئيس الإداري في أي وقت طالما 

؟ الجواب هو انه في هذه اليالة لا الأمروقت الذي قام فيه بتنفيذ قيام المرؤوس بتنبيه الرئيس في نفس ال

يستفيد من المانع من المسؤولية ذلك لان النص القانوني تطلب من المرؤوس في نفس  أنيمكن للمرؤوس 

ينتظر رد الرئيس على التنبيه  أنأي يجب على المرؤوس  الأمرالوقت إصرارا من الرئيس على تنفيذ 

 الأمرالإصرار على تنفيذه، وفي حالة إذا ما أقدم المرؤوس بتنفيذ  أو الأمريوقف تنفيذ  أن أما وإجابته

                                                 
 .170، ص2008الإسكندرية، -الدكتور سعد نواف العنزي، حقوق الموظف العام وواجباته، دار المطبوعات الجامعية (1)
 .160الدكتور هشام ميمد توفيق، المصدر السابق، ص (2)
  .381-380ص2009قرارات وفتاوي مجلس شورى الدولة لعام  (3)
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بمجرد التنبيه وبدون انتظار الإجابة من الرئيس فان المرؤوس نفسه يتيمل المسؤولية ولا  إليهالموجه 

 نفسه.  إلايلومن 

لا  إليهالصادر  الأمرمشروعية وفي السياق نفسه، فان في قيام المرؤوس بمناقشة رئيسه الإداري في 

من مسلمات واجب الطاعة المفروضة على المرؤوس تجاه رئيسه  أنتقوم مقام التنبيه الكتابي، حيث 

يجوز للمرؤوس مناقشة رئيسه  وإنمايكون المرؤوس مجرد ظل للرئيس الإداري،  أنالإداري ليس معناه 

 إلىالمرؤوس ينطوي  إلىالصادر  الأمرا كان إذ أمايبدي النصيية والملاحظات في كل الأحوال،  وأن

ارتكاب ملالفة تأديبية، في هذه اليالة يملك المرؤوس مناقشة رئيسه الإداري بشرط عدم تجاوز هذه 

نطاق  إلىتجاوز هذا النقاش وخرج  فإذاالنقاش ويلل بالعلاقة الوظيفية التي تكون بين الرئيس والمرؤوس 

 .(1) واجب الطاعة إلاالتنفيذ فلا يكون على المرؤوس 

ما تطرقنا عليه بشأن التنبيه الكتابي ومع وجود النص عليه كتابيا في التشريعات المقارنة  أنومع هذا 

هناك حالات استثنائية  وإنماهذه الشرط ليس مطلقة  أن إلاومنها التشريع العراقي كما تطرقنا عليه سابقا 

 المياكم، وذلك على النيو التالي: وإنشاءاجتهاد  يستثنى منها شرط الكتابة وهذه اليالات هي من

  اري بتنبيه شفهيا من قبل المرؤوسحالة إقرار الرئيس الإد – 1

يكون مكتوبا وهذا ما نص عليه قانون  أنتنبيه المرؤوس لرئيسه الإداري يجب  بأنقلنا  أنوسبق 

قا، وذلك حتى يتمكن المرؤوس من ساب إليهكما أشرنا  "3" فقرة "4الانضباط موظفي الدولة في المادة "

تجنب المسائلة الانضباطية، ومع ذلك في حالة إذا ما قام المرؤوس بتنبيه رئيسه الإداري بصورة شفهية 

مقام الكتابة في تنبيه المرؤوس لرئيسه ،  الأمرالذي أصدر  الإدارييقوم اعتراف الرئيس  أنفانه يمكن 

ما اقره الرئيس  إذاتكتفي بالتنبيه الشفهي الصادر من المرؤوس  الجهة المكلفة بالتيقيق أنأي بما يعني 

إقرار الرئيس لتنبيه المرؤوس برغم عدم كتابته لا يجعل من التنبيه الشفهي للمرؤوس  أنصراحة، حيث 

اعتراف الرئيس  وأن ،(2) التنبيه إليهالملالف للقانون والموجه  الأمرمعززا بإقرار صاحب  وإنماوحيدا 

 .(3) الأدلة القانونية المعتبرة اقوىمنه، تعتبر من  مرالأبصدور 

 حالة الضرورة العاجلة – 2

يطلب لتنفيذ  أنللمرؤوس في ظل الظروف والأوضاع العادية أي في غير حالات الضرورة العاجلة،  

يكون مكتوبا لان تلك الظروف يسمح للمرؤوس ويكون له مجالا للمجادلة  أنرئيسه الإداري  أمر

تشكل  الأمرمن رؤساء وضرورة صدورها مكتوبة إذا كانت  إليهالصادر  الأمراقشة بلصوص والمن

الذي صدر في  الأمرحالة الضرورة العاجلة إذا كانت  أوفي ظل الظروف العاجلة  أماملالفة تأديبية، 

تيتمل  تنفيذه فورا، ولا الأمرظروف صعبة، والقصد به مواجهة خطر داهم، لا تيتمل التأخير ويستوجب 

الصادر له  الأمرالمطالبة بصدورها كتابيا، فان في هذه اليالة يكون المرؤوس معذورا، ويجوز له تنفيذ 

الرئيس الإداري مكتوبا، ولا  أمركانت شفهيا، ولا يجوز التمسك في مواجهته بشرط كون  وأنمن رئيسه 

حالة تقدر على حدة، على شرط توافر كل  بأنانه تلاحظ  إلامكتوبا،  الآخريكون التنبيه الصادر منه هو 

اللطر الداهم مستللصا استللاصا سائغا، له ما يبرره من الأوراق وفقا للأصول  أوحالة الضرورة 

المرؤوس من التنبيه  إعفاءجرى قضاء الميكمة الإدارية العليا في مصر على انه  ،(4) القانونية المقررة

كانت هناك ضرورة عاجلة حالت دون تيقيقه،  كيالة  إذا إلالا الكتابي لأمر رئيسه الإداري لا يكون مقبو

في هذه الشأن ما قضت به من انه  الميكمة الإدارية العليا أحكامحريق خطير، فمن  أوفيضان  أوحرب 

الطاعن في تقرير الاتهام  إلىومن حيث انه في مجال الواقعة ميل الملالفة التي نسبتها النيابة الإدارية "

 أنمرؤوسيه بالملالفة للقانون، ولم يثبت بالتالي  إلىمكتوبا  أمراالطاعن قد صدر  أنلم يثبت  وأنفانه 

 أن إذالملالف للقانون  أمرهينفذ  أنالملالفة فأصر على  إلىهذا المرؤوس قد نبه رئيسه الطاعن كتابة 

                                                 
 .133-132فيظ على الشيمى، المصدر السابق، صالدكتور عبد الي (1)
الإسكندرية، -، دار الجامعة الجديدة2005الدكتور ميمد فؤاد عبد الباسط، الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة،  (2)

 .119ص
لا -ب بيكم. ثانيايلتزم المقر بإقراره الا إذا كذ-" "أولا68" "الإقرار حجة قاصرة على المقر" والمادة "67المادة " (3)

  .المعدل-1979-لسنة-107لعراقي رقم يصح الرجوع عن الإقرار" من قانون الاثبات ا
 .242اسلام احسان، المصدر السابق، ص (4)
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 "هاتفيا" إليه" قد طلب مدير المستشفى "الطاعن أنادعى في أقواله الطبيب... قد  أنالثابت في الأوراق 

اليالة الدليل الكامل الذي يعتد به قانونا في هذه  أن والأصلعدم قيد بيانات المريض في سجلات الاستقبال 

الملالف للقانون الصادر من  الأمريكون  أنمن نظام العاملين المدنيين  "78طبقا لصريح نص المادة "

ما لم يثبت وجود ظروف قاهرة، تيول دون ذلك  ن يعترف هذا الرئيس بإصدارهأالرئيس مكتوبا و

  .(1) حريق خطير أوكيرب  أوكظروف مواجهة خطر داهم كفيضان 

 المعنوي أو الأدبي الإكراهحالة  – 3

العلاقة الوظيفية بين الرئيس والمرؤوس في العمل تكون متنوعة وملتلفة، وقد يشوبها  أنفمن الواضح 

الموظف المرؤوس قد  إرادةن أإرادة المرؤوس، وعلى ذلك إذا ثبت بظروف قهرية تؤثر سلبيا في حرية و

يفقد حريته في الاختيار، على نيو يمنعه من طلب  أنمعنوي مما أدى بالرؤوس  أو أدبي إكراهشابها 

الملالفة كتابة، فيينئذ لا يطلب من المرؤوس  إلىفي شان تنبيه رئيسه  أوالكتابي من الرئيس،  الأمر

ل الكتابي، وعليه يمتنع مسائلة المرؤوس ويعفي من العقاب التأديبي. ومع هذا فلا يعد كل ما بتقديمه الدلي

 أحكامتيايل من المرؤوس على  إلى الأمرلانقلب  وإلا، أدبيا إكراهاقد يمارس اتجاه المرؤوس يعتبر 

ب ظروفها ظروف كل حالة على حدة حس إلىتقدير ذلك يرجع  وأن، الإكراهالقانون بيجة توافر هذه 

بدافع إرضاء الرئيس  أووملابساتها، وعلى ذلك فان مجرد تذرع المرؤوس باللوف من الرئيس الإداري، 

، أدبيا إكراهاتكون  أنييرم من مزايا معينة، هذه الأسباب كلها لا يصلح  أناللوف من  أوتجنبا لانتقامه، 

 .(2) الشرط الكتابي من تقديم إعفائهوبالتالي لا تنفي مسئولية المرؤوس، ولا يتم 

المعنوي جاءت كاستثناء على  أو الأدبي الإكراهفان ما جاء من إقرار الميكمة الإدارية العليا بشأن   

تواجد شرط  أنالرئيس الإداري تعتبر بمثابة ملطف من هذا الشرط، حيث  أمرتوافر الشكل الكتابي لتنفيذ 

من الصعب تيققه لبعض الوظائف وكما يصعب تيققه  الكتابة للإعفاء من المسؤولية التأديبية قد يكون

كان ممكنا تيققه في الوظائف المدنية فان من الصعب تيققه في الوظائف  أنلبعض الموظفين، حيث 

كان ممكنا لبعض الموظفين اللذين لهم  أنمطلقة، وكذلك  إطاعةالعسكرية والتي يتطلب العمل فيها شبه 

انه من الصعب  إلاوالتي تساعدهم في كيفية التعامل مع رؤسائهم،  اللدمة واللبرة في العمل الوظيفي

   .(3) تلك اللبرة إلىتيققه لصغار الموظفين أي الميدثين منهم اللذين يفتقدون 

 عدم وضوح الملالفة حالة– 4

المرؤوس بتنفيذه يشوبه الغموض وغير واضية بأوجه الملالفة،  إلىالصادر  الأمرفي حالة إذا ما كان 

الرئيس بملالفة القانون متعذرا تبينه بالنسبة للمرؤوس، فهنا  أمرعندما تجعل ظروف اليال وجه تعيب  أو

رئيسه الإداري، والاكتفاء بأمر الرئيس الكتابي  إلىيجوز الاستغناء عن التنبيه الكتابي من قبل المرؤوس 

لم يكن وجه الملالفة واضيا،  إذا وجود تنبيه المرؤوس للإعفاء من المسئولية، لاسيما إلىأي بدون حاجة 

 وأنالملالفة التأديبية يفترض بداهة وبداية القدرة على استظهارها وتبين ملاميها،  إلىوذلك لان التنبيه 

 .(4) ظروف كل حالة على حدة حسب ظروفها وملابساتها لتقدير القاضي إلىتقدير ذلك يرجع 

                                                 
الدكتور عبد اليفيظ على ، نقلا عن 22/4/1989ق، جلسة 32لسنة 3533العليا، الطعن رقم  حكم الميكمة الإدارية (1)

 .143-142ص الشيمى، المصدر السابق،
 .243اسلام احسان، المصدر السابق، ص (2)
 .143الدكتور عبد اليفيظ على الشيمى، المصدر السابق، ص (3)
 .128عبد الباسط، المصدر السابق، صالدكتور ميمد فؤاد  (4)

من رئيسه  "من حيث انه ولئن كان الطاعن قد وقع على المذكرة... والمستللص... الا ان ذلك كان بناء على امر كتابي

"المقابلة  1978لسنة  48من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  80المهندس... ولما كانت المادة 

" تنص على انه "... ويعفى العامل من الجزاء إذا ثبت ان 1978لسنة  47قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  78للمادة 

يذا لأمر مكتوب بذلك صادر اليه من رئيسه بالرغم من تنبيه كتابة الى الملالفة، وفي هذه اليالة ارتكابه الملالفة كان تنف

تكون المسئولية على مصدر الامر وحده". ومن ثم يعفى الطاعن من الملالفة المنسوبة الية والتي ادانه عنها اليكم المطعون 

سه... ومن حيث انه لا يغير مما تقدم ان الطاعن لم ينبه رئيسه فيه حيث انها وقعت بناء على امر كتابي صادر اليه من رئي

" قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها، وذلك ان الثابت  80كتابة الى وجه الملالفة حسبما تنص على ذلك المادة "

غ السابق خصمه من مستيقات من الأوراق والتيقيقات انه كانت هناك اتصالات بين المسئولين بالشركتين على رد المبل

 =شركة... في المستللص رقم... ولم يكن وجه الملالفة واضيا على النيو الذي انتهى اليه اليكم المطعون فيه، بل سارت
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 المطلب الثالث

 كتابة الأمرإصرار الرئيس على تنفيذ  
رئيس الإداري، وقيام  أمرما ذكرناه في المطلبين السابقين من شروط انتفاء مسؤولية المرؤوس  أن

المرؤوس بتنبيه الرئيس كتابة، لكي تمتنع مسؤوليتها عن الملالفة المرتكبة، ومع وجود هذين الشرطين 

هو إصرار الرئيس  إلا، انه لا بد من وجود شرط ثالث لإعفاء المرؤوس عن المسائلة الانضباطية إلا

الملالف من قبل  أمرهكتابة، أي بمعنى إصرار الرئيس كتابة على تنفيذ  الأمرالإداري على تنفيذ 

المرؤوس، يعتبر واجب الطاعة الرؤساء في مقدمة الواجبات التي يجب على المرؤوس الالتزام بها 

الوظائف على أساس التدرج  أويع العمل ومراعاتها وذلك لان طبيعة العمل في المرافق العامة تتطلب توز

الهرمي يشغلها رؤساء ومرؤوسين، ولكل منهم اختصاصات معينة ونجاح العمل الإداري يتوقف على 

في إنجاح عملية التنظيم الإداري، وعلى ذلك فان  أثراكيفية تلقي الأوامر وتنفيذها، لذا فان لواجب الطاعة 

ييترم  وأنوتعليمات وتوجيهات الرئيس الإداري  أوامرذ ينف أنواجب الطاعة يتطلب من المرؤوس 

ييترم شلص الرئيس نفسه، ولكن  وأنالتعديل  أو الإلغاء أوسواء كانت بالوقف  أعمالهتعقيباته على 

يكون في حدود الواجبات الوظيفية، لا طاعة فيما يلرج عنها،  أن أولارئيس مقيد بأمرين،  إطاعةواجب 

نتجه عنها ملالفة القانون في هذه اليالة على  فإذاالرئيس على ملالفة القانون،  مرألا ينطوي  أنوالثاني 

يبين لرئيسه كتابة وجه تلك الملالفة فان وكد الرئيس كتابة على وجوب قيامه بتنفيذ هذا  أنالمرؤوس 

 أن إلا ،(1) المسئول، فلا تقع المسؤولية على عاتق المرؤوس في هذه اليالة، بل يكون الرئيس وحده الأمر

المسائلة التأديبية فقط، فلا يرفع الملالفة ويصبح  أومن العقوبة  إعفاءكما جاء في القانون، هو  الإعفاءهذه 

   الفعل الذي ارتكبه المرؤوس تنفيذا لأمر إباحةمن العقاب ليس معناه  الإعفاءمباحا ذلك لأنه مجرد 

فلا يقوم الإصرار الشفهي مقام الكتابة ما لم يعترف  يكون كتابيا أنويشترط في هذه الإصرار ، (2) رئيسه

الملالف للقانون، فيقع المسؤولية في هذه اليالة على  الأمرصراحة بإصراره على تنفيذ  الإداريالرئيس 

 أن، مما لا شك فيه الأمرعاتق الرئيس الإداري وليس المرؤوس برغم عدم كتابة الإصرار على تنفيذ 

كشرط للإعفاء من المسؤولية التأديبية، يعد من الناحية  الأمرصرار الرئيس لتنفيذ تطلب شرط الكتابة في إ

الواقعية وخاصة في البلدان التي تقدس اليياة الوظيفية حماية كبيرة للرئيس الإداري باعتباره الطرف 

 إنكارمكن تلول للرئيس الإداري لا ي أوالقوي في مواجهة مرؤوسيه، وبيكم السلطة الرئاسية التي تملكه 

النفوذ الذي يتمتع به في مواجهة مرؤوسيه على النيو الذي ييول كثيرا دون اليصول على الشكل الكتابي 

لإصرار الرئيس لتنفيذ أوامره، وعلى ذلك ذهب البعض لإيجاد حلا متمثلا في عدم تنفيذ المرؤوس للأمر 

لم يقوم  فإذاالذي أصدره،  الأمرة سيب بعد ثلاثة أيام من تنبيهيه حيث يكون للرئيس خلال هذه المد إلا

، الأمرتكون هناك قرينة على إصرار الرئيس على تنفيذ  أمرهالرئيس الإداري خلال ذلك المدة بسيب 

كله يكون بيد الرئيس،  الأمرهذا الاقتراح ييفظ العلاقة بين الرئيس والمرؤوس وذلك لان  أنفبرغم من 

خلال المدة الميددة فانه يكون مصرا على تنفيذ  الأمرم قيامه بسيب لا ففي حالة عد أو أمرهيسيبه  أنفله 

كادعائه بعدم  أعذاراللشية من هذا الاقتراح هي في حالة قيام الرئيس الإداري بإيجاد  أن إلا، الأمرهذا 

 السفر.  أوتنبيه المرؤوس له وذلك لظروف خارجية كيالة المرض 

يقوم  وأنالمرؤوس كتابيا  إلىالملالف الصادر  مرالأيكون  أنانه يجب  إلىأشرنا  وأنسبق  

كما نص عليه المشرع العراقي في  الأمرالمرؤوس بتنبيه رئيسه كتابتا على وجه الملالفة الموجودة في 

                                                                                                                                                         

الشركة... لم تتسلم كمية الطوب الملصوم عنها مبلغ...  على أساس انصالات بين المسئولين في الشركتين الإجراءات والات

و امر كان يدق ويصعب تيديده على انه يتضمن ملالفة بالنسبة للطاعن. وبالتالي فلا يمكن القول بإلزامه مقابلا لها وه

بتنبيه رئيسه كتابة الى ان هناك في امر هذا الرئيس ملالفة، ويتعين واليال كذلك اعفاء الطاعن من المسئولية عن الملالفة 

ق 35لسنة  668طعن  –الي ببراءته مما نسب اليه" الميكمة الإدارية العليا التي ادانه عنها اليكم المطعون فيه والقضاء بالت

نقلا عن الدكتور ميمد فؤاد  89-88ص-24قاعدة  – 50ج -1993/1997 –: الموسوعة الإدارية اليديثة 10/5/1994 –

 .129عبد الباسط، المصدر السابق، ص
 .16الدكتور غازي فيصل مهدي، المصدر السابق، ص (1)
 .33، ص2008الإسكندرية، -دكتور سعيد الشتوي، المساءلة التاديبية للموظف العام، دار الجامعة الجديدةال (2)
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 أومن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، فالسؤال هو ما هو الهدف  "3"فقرة  "4"المادة 

 كتابة؟ الأمرإصراره على تنفيذ  أواليكمة من تأكيد الرئيس 

الفرصة له أي للرئيس بالتفكير في  إتاحةاليكمة من هذه الإصرار الكتابي من قبل الرئيس الإداري هو 

المرؤوس  أبداهاالملالف الذي أصدره للمرة الأخيرة وذلك بناء على المعلومات والملاحظات التي  الأمر

توفير ضمانة هامة للموظف  وكذلك ،(1) نفسه إلاله فلا يلومن  الملالف الأمرما أصر على تنفيذ  فإذاله، 

المرؤوس وذلك ضمانا لعدم تهرب الرئيس الإداري عن المسائلة الانضباطية، وتيمله في النهاية تبعية 

)على الرئيس  بأنهوفي حكم لها قضت الميكمة الإدارية العليا في المصر  ،(2) قراره الملالف للقانون

در لمرؤوسيه أوامر مكتوبة تنطوي على إصراره على تنفيذ أوامر الملالفة للقانون التي يص أنالإداري 

 .(3) التأديبية عن تنفيذ تلك الأوامر الملالفة للقانون الجزاءاتاعترضوا على تنفيذها كتابة حتى يعفوا من 

فة تأديبية، له من رئيسه الذي ينطوي على ملال أمروعلى ذلك فان من حق المرؤوس في حالة صدور 

الصادر له كتابيا،  الأمرمكتوبا، وذلك لكي يتمكن من الاعتراض على  أمرهيكون  أنيطالب رئيسه  بأن

المكتوب الصادر له إذا رأى انه ينطوي على  الأمريعترض كتابة على  أنوكما ييق للمرؤوس أيضا 

يسه رغم اعتقاده انه ملالف في امتثال المرؤوس لأمر شفهي من رئ وأن، أمرهملالفة لقاعدة تنظيمية 

يدفع عن نفسه تلك المسؤولية  أنللقانون يعتبر ملالفة تأديبية يجب معاقبة مرتكبها، ولا يجوز للمرؤوس 

قصر في ذلك يكون المرؤوس هو  فإذاصييح حكم القانون،  إلىشفهي من رئيسه غير مستند  أمر إلى

 .(4) قاب المناسب عليه وفق القوانين النافذةعن ارتكاب الملالفة التأديبية ويستوجب الع المسئول

رؤسائه  إطاعةمسلك المشرع ميل نظر فمبدأ السلطة الرئاسية الذي يوجب على المرؤوس  أنوالواقع 

 أنلا ينطوي على ملالفة القانون، فالرئيس الذي يتجرأ ويلالف القوانين ليس له  أنالإداريين يجب 

يثبت كتابة انه لم  أنبعد  إطاعتهن للمرؤوس أول واليال كذلك بيعتصم بسلطته الرئاسية ولا يمكن الق

رئيسه مكتوبا لان الكتابة هنا ليس  أمر أنيثبت  وأنهذه الملالفة،  إلىبعد تنبيه رئيسه  إلايرتكب الملالفة 

 ها، وكذلك ليست بدليل ليرفع الملالفة ويصبح عملا مباحا،اتأدليلا على رفع التأثيم عن الملالفة التي 

ملالفة القانون ومن  إلىما يؤدي  الأمرفي  بأنالكتابي لأمر الرئيس وتنبيهه  الإثباتوعلى ذلك فما قيمة 

هذه المسالة غاية في الشذوذ يفضي إليها موقف القانون كما يرى بعض الفقهاء،  إذنثم يرتكب الملالفة، 

خرجت تلك  فإذار الرؤساء، يجعل حق الطاعة مرتهنا بمشروعية أوام أنفكان الأولى بالمشرع  إذن

بالأصل الإسلامي في هذا الشأن، وجريا  ءً الأوامر عن جادة المشروعية رفض المرؤوس طاعتها اهتدا

اعتقد  إذا إلااحتوت على جريمة  إذاعلى القاعدة المقررة في قانون العقوبات عدم تنفيذ أوامر الرؤساء 

وعلى ذلك فان ، (5) ي على تنفيذه جريمة يعاقب عليهاتلك الأوامر لا ينطو بأنالمرؤوس اعتقادا معقولا 

سيؤدي به  أورئيس الدائرة ملالفا للقانون  أمركان  إذارئيسه  أمرمن حق المرؤوس في الامتناع عن تنفيذ 

طاعة القانون أولى من " بأنهالانضباط العام في العراق  وفي ذلك اعتبر مجلس ،(6)ارتكاب جريمة إلى

 .(7) ر ملزمة في الأمور غير القانونية"ي غيطاعة الرئيس التي ه

 حث الثالثبالم

 ارتكاب جريمة جنائية إلىالذي ينطوي  الأمر 
التدرج في السلم الإداري، وهذا يعني لكل مرؤوس رئيس  مبدأالنظام القانوني للوظيفة العامة تقوم على 

طاعة وواجب  امر والامتثال لهاالأو إطاعةمنه في درجات هذا السلم، وعلى ذلك فان واجب  أعلى إداري

                                                 
 .136الدكتور عبد اليفيظ على الشيمى، المصدر السابق، ص (1)
-46القاهرة، ص-، دار النهضة العربية2007الدكتور ميمد إبراهيم الدسوقي علي، الجزاء التأديبي وطرق الطعن فيه،  (2)

47. 
، 68، قاعدة 29، الموسوعة، الجزء 22/4/1989ق عليا، جلسة 32لسنة 1187الميكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  (3)

 .136، المصدر السابق، ص الدكتور عبد اليفيظ على الشيمى ، نقلا عن158ص

 .241اسلام احسان، المصدر السابق، ص (4) 
 .298-297السابق، صالدكتور ميمد باهي أبو يونس، المصدر  (5)
 .10عبد الأمير ميمد، المصدر السابق، ص (6)
 .10نقلا عن المصدر السابق، ص 17/2/1971في  22/71قرار مجلس الانضباط العام، المرقم  (7)
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ا بالامتثال يقانون المرؤوس ملزم أنقوانين الوظيفة العامة، وبما المرؤوس لرؤسائه قد نصت عليه جميع 

وتنفيذ أوامر رؤسائها، فان المشرع قد نفى عنه المسؤولية في حالة عندما تترتب على فعله ضرر من 

" من القانون المدني العراقي 215رع العراقي في المادة "وعليه نص المش ،(1) جراء تنفيذ أوامر رؤسائه

 على ما يلي:

المعتبر في التصرفات  الإجبار أنما لم يكن مجبرا. على  الأمر إلىالفاعل لا  إلىيضاف الفعل  – 1

 الملجئ وحده. الإكراهالفعلية هو 

قام به تنفيذا لأمر صدر  عن عمله الذي أضر بالغير. إذا مسئولاومع ذلك لا يكون الموظف العام  – 2

 أنواجبة، وعلى من أحدث الضرر  أنهايعتقد  أوواجبة عليه،  الأمرمن رئيسه. متى كانت طاعة هذا  إليه

 وأنيقيم الدليل على انه راعى في ذلك واجب الييطة،  بأن أتاهيثبت انه يعتقد مشروعية العمل الذي 

  .(2) اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة

بالنسبة للمسئولية في المجال الجنائي فان المشرع  وأماالنسبة للمسؤولية في المجال المدني، هذا ب

، إطاعتهمالعراقي قد نفاها هي الأخرى عن المرؤوس الذي ينفذ أوامر رؤسائه الإداريين اللذين تجب عليه 

" لسنة 111رقم " ةراقيقانون العقوبات الع" من 40واجبة، وذلك بالنص عليه في المادة " أنهايعتقد  أو

  " المعدل.1969"

 الجريمة: أقسام

  الجرائم من حيث طبيعتها. – 1

 جرائم عادية وجرائم سياسية. إلىالجرائم من حيث طبيعتها تنقسم 

 أوتقع على اليقوق السياسية العامة  أو: هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي (3) والجريمة السياسية 

انه هناك من الجرائم التي لا تعتبر جرائم سياسية حتى  إلالك تعتبر الجريمة عادية، الفردية. وفيما عدا ذ

ولو ارتكبت بباعث سياسي، كالجرائم التي ترتكب بباعث دنيء والجرائم الماسة بأمن الدولة اللارجي 

ة والجرائم والجرائم الإرهابية وجرائم القتل العمد والشروع فيها وجريمة الاعتداء على حياة رئيس الدول

 المللة بالشرف.

 والجرائم من حيث جسامتها: – 2

 ثلاثة أنواع: الجنايات والجنح والملالفات. إلىوالجرائم من حيث جسامتها تنقسم 

بالسجن أكثر من خمس سنوات  أوبالسجن المؤبد  أووالجناية هي الجريمة المعاقب عليها بالإعدام  –أ 

 خمس عشرة سنة. إلى

خمس  إلىالبسيط أكثر من ثلاثة أشهر  أوالجريمة المعاقب عليها باليبس الشديد والجنية: هي  –ب 

 بالغرامة. أوسنوات 

ثلاثة  إلىوالملالفة: هي الجريمة المعاقب عليها باليبس البسيط لمدة من أربع وعشرين ساعة  –ج 

  .(4) بالغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا أوأشهر 

المبيث الى مطلبين؛ نلصص المطلب الأول منها لموقف المشرع من الأمر الذي  وسوف نقسم هذا

ينطوي جريمة جنائية، اما المطلب الثاني فسوف يتناول موقف القضاء من الأمر الذي ينطوي ارتكاب 

 جريمة جنائية.

 المطلب الأول

 الذي ينطوي جريمة جنائية الأمرموقف المشرع من 
نه لا فائدة من وضع هذا البعض يرون أ وأنتعريف الجريمة الجنائية  لم تتضمن معظم القوانين من

لكل جريمة نص في  نإ"الشرعية" الذي يكون بمقتضاه  مبدأالجريمة الجنائية تيكمها  نإالتعريف طالما 

                                                 
 .237الدكتور ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، ص (1)
 .وتعديلاته 1951" لسنة 40رقم "" من القانون المدني العراقي 215المادة " (2)
الجريمة السياسية: هي "كل فعل معاقب عليه قانونا يوجه ضد النظام السياسي للدولة سواء من جهة الداخل او من جهة  (3)

اللارج بهدف القضاء عليه او عرقلة سير المؤسسات الدستورية القائمة بالفعل" نقلا عن الدكتور منتصر سعيد حموده، 

 .122، ص2013الإسكندرية، -سياسية، دار الفكر الجامعيالجريمة ال
 .11-10، ص1994مطبعة الجاحظ، -إبراهيم المشاهدي، السلطات القضائية الملولة للإداريين، بغداد (4)
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يجمع كل المعاني المطلوبة للجريمة الجنائية  وعقابها، كما لا يمكن وضع تعريف القانون يبين أركانها

ذل في صياغته من جهد، ومن هذه القوانين القانون العراقي، وكذلك من القوانين التي لم تتضمن مهما ب

تعريفا لها مثلا، القانون المصري، والفرنسي، السوري، اللبناني، الليبي، الكويتي، السوداني، الأردني، 

، 1928ني الصادر عام ولكن هناك قوانين أخرى تتضمن تعريفا للجريمة الجنائية، منها القانون الاسبا

بقانون  إلا"لا جريمة ولا عقوبة  ابأنهوالقاعدة في القانون الجنائي  ،(1) 1937والسويسري الصادر عام 

بناء على قانون" تعتبر هذه القاعدة من القواعد الأساسية المقررة في التشريع اليديث، ويترتب على  أو

 هذه القاعدة ما يأتي:

 د الجرائم والعقوبات.المشرع وحده يملك تيدي-1 

 عدم جواز القياس في مجال الجرائم والعقوبات.-2

يوقع عقوبة غير  أننص بالعقاب عليه، وليس له  هيعاقب على فعل لم يرد بشأن أنلا يجوز للقاضي -3

 .(2) ما نص عليه، وفي اليدود المبينة بالقانون

 أوذلك لتمييز الجريمة الجنائية مما يشبها في الفقه فقد عملوا على وضع تعريف للجريمة الجنائية و أما

لعنصر من يغلب ا إلىيلتلط معها من معان كالجريمة الانضباطية والجريمة المدنية، فاختلف في هذا 

"كل فعل  بأنهاعتبار السلوك جريمة جنائية تيديد نص جنائي له، فعرفها لأالشكلي الذي يكفي بموجبه 

الامتناع عن  أو"الفعل  بأنهماعة أخرى الجانب المادي حين عرفها يفرض له القانون عقابا" فيما غلب ج

الفعل الذي يعتدي على النظام والسلام والطمأنينة الاجتماعية والذي من اجل ذلك يستوجب العقوبة"، 

"سلوك خارجي إيجابي  بأنهومنهم أيضا من غلبوا الجانب الشكلي مع اختلاف في الصياغة حيث عرفها 

"، وعلى ذلك فان الجريمة الجنائية بإمكانه مسئول إنسانلقانون وقرر له عقابا صدر عن سلبي جرمه ا أو

جرائم لا يمكن تصور ارتكابها بالنسبة إنه هناك من  لاأيرتكب من أي شلص بغض النظر عن صفته،  أن

 من في حكمه كجريمة  أويتوفر فيه صفة الموظف العام  أنالذي يرتكبه يجب  وإنماللأشلاص 

ن هذه ارتكبها موظفا عاما وذلك لأيكون من  أنالأموال العامة التي تقع في مقدمة أركانها  ،(3)ساختلا

يكون الموظف  أنالمشرع أحيانا يستلزم لهذه الجريمة  أنالجرائم الوظيفية وكما  فئةالجريمة هي من 

 111العراقي رقم  " من قانون العقوبات315ملتصا بشان من شؤون الوظيفة كما نص عليه حكم المادة "

 أخفى أومكلف بلدمة عامة اختلس  أووتعديلاته والتي تنص "يعاقب بالسجن كل موظف  1969لسنة 

 أوغير ذلك مما وجد في حيازته. وتكون العقوبة السجن المؤبد  أوورقة مثبتة ليق  أومتاعا  أومالا 

الأمناء على  أوالمندوبين له  وأالمكلف بلدمة عامة من مأموري التيصيل  أوالمؤقت إذا كان الموظف 

" "يعاقب بالسجن كل موظف 316الصيارفة واختلس شيئا مما سلم له بهذه الصفة". والمادة " أوالودائع 

غير ذلك  أوورقة مثبتة ليق  أومتاع  أومكلف بلدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال  أو

سهل ذلك لغيره".  أوالتي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما  الهيئات أولأحدى المؤسسات  أومملوك للدولة 

من نفس القانون السابق، وبهذا اللصوص قضى مجلس شورى الدولة العراقي في قراره المرقم 

المستوضح عنه كان مستشارا سابقا في السفارة العراقية  أن"حيث  19/9/2005في تاريخ  51/2005

وزارة اللارجية بينت  أنالنزاع كان بسبب وظيفته. وحيث اشتغاله للشقة موضوعة  وأنفي باريس 

استمرار  أن.... وحيث 30/4/2003المستوضح عنه قد انهي تنسيبه منها بتاريخ  أنبكتابها.... 

استقطاع  إلىدفع مالكها  30/4/2003المستوضح عنه بأشغال الشقة بعد انقطاع علاقته بالوظيفية بتاريخ 

 أنوحيث  30/6/2004المصرفي المودع لدى البنك الذي انتهى بتاريخ  من الضمان الإيجارمستيقات 

"يعاقب  أننصت على  1969" لسنة 111" من قانون العقوبات العراقي رقم "316المادة والمادة "

ورقة  أومتاع  أومكلف بلدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال  أوبالسجن كل موظف 

                                                 
 .25الدكتور عبد القادر ميمد القيسي، المصدر السابق، ص (1)
 .62، ص1967القاهرة، -عام، دار النهضةالدكتور ميمد جودت الملط، المسئولية التأديبية للموظف ال (2)
والتي يمكن تعريفها بانها "اختلاس او إخفاء موظف او مكلف بلدمة عامة مال او متاع او ورقة مثبتة ليق او غير ذلك  (3)

-الدكتور جمال إبراهيم الييدري، شرح احكام القسم اللاص من قانون العقوبات، مكتبة السنهوريمما وجد في حيازته". 

 .124، ص2012شارع المتنبي، -ادبغد
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الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب  أوحدى المؤسسات لإ أوملوك للدولة غير ذلك م أومثبتة ليق 

فعل المستوضح عنه يعد استغلالا للوظيفة العامة لأنه سهل لمالك العقار  أنسهل ذلك لغيره" وحيث  أوما 

يفة في من الضمان المصرفي المودع لدى البنك رغم انتهاء تنسيبه من الوظ الإيجارالاستيلاء على مبلغ 

30/4/2003 (1).  

إذا كان الشلص المرتكب لها موظفا عاما كجريمة  إلاوهناك جرائم أخرى التي لا يمكن ارتكابها 

تكون مرتكب  أنهو ركن الصفة بمعنى  إلاوهذا ما يضيف لأركان الجريمة الجنائية المعروفة  ،(2) الرشوة

معينه من  بفئةافره، وأيضا هناك من الجرائم خاص الجريمة الجنائية موظفا عاما لا تقوم الجريمة بدون تو

وذلك بإصداره حكما دون وجه  الموظفين ولا يمكن ارتكابها من غير هذه الفئة، كجريمة امتناع القاضي

  اليق.

 : كالآتيجريمة الموظف العام الجنائية  أركانوعلى ما سبق بالإمكان تيديد 

 .الامتناع الذي جرمه القانون أولة بالفعل الركن المادي: للجريمة الجنائية المتمث – 1

 .صورة من صوره بأيالركن المعنوي: للجريمة الجنائية المتمثل بالقصد الجنائي  – 2

امتنع عنه موظفا عاما وذلك بالوصف  أويكون الشلص الذي ارتكب الفعل  أنركن الصفة:  – 3

 الميدد في القانون.

الامتناع عن الفعل جريمة  أوي يعتبر مرتكب الفعل د نص قانونوالركن الشرعي: وذلك بوج – 4

 يعرض مرتكبها للعقاب قانونا. 

لا يقود  أنسابقا يجب  أسلفناهالجريمة الجنائية التي يرتكبها الموظف العام كما  أركانوعليه فان تيديد 

رتكب من موظف ت أنلم يشترط القانون فيها  إذا أخرىالموظف في حالة ارتكابه لجرائم  بأنالاعتقاد  إلى

لا تقوم عليه المسؤولية الجنائية، بل بالعكس فان الجريمة التي اشترط القانون  أوعنها  مسئوليكون غير 

يكون مرتكبها موظفا عاما لا يمكن تصورها لو ارتكب الفعل المكون لركنها المادي شلص لا  أنلوقوعها 

الفعل  أوبالنسبة لمدى تأثير الجريمة ييصل صفة الموظف لتللف ركن من أركانها وهو ركن الصفة، و

نها يرتكز على عدة عوامل إالعلاقة الوظيفة ف إنهاءيأتيها الموظف العام أيا كان نوعها في  الذيالجرمي 

منها ما يتعلق بجسامة الجريمة ومنها ما له صلة بمدى ارتباطها بالوظيفة من عدمه، وكذلك توجد عوامل 

 لا.  أممة التي يأتيها الموظف من الجرائم المللة بالشرف كانت الجري إذاأخرى تتصل فيما 

المبدأ هو انه لا طاعة فيما هو غير  يس الإداري مقيد بمبدأ جوهري وهذاواجب الالتزام بطاعة الرئ أن 

رئيسه  أمروبناء على ذلك فان من حق المرؤوس الامتناع عن تنفيذ  ،(3) مشروع وملالف للقانون

ارتكاب جريمة وفي ذلك ذهب  إلىملالفة القانون ويؤدي بالمرؤوس  الأمرهذه الإداري إذا كانت في 

"طاعة القانون أولى  أن إلى 17/2/1971في  22/71المرقم  بقرارهمجلس الانضباط العام في العراق 

 .(4)من طاعة الرئيس التي هي غير ملزمة في الأمور غير القانونية"

                                                 
 .157-156، ص2005مجلس شورى الدولة  19/9/2005في تاريخ  51/2005قرار رقم  (1)
تعرف الرشوة بانها "اتفاق بين شلص "صاحب مصلية" وموظف او مكلف بلدمة عامة على فائدة او منفعة مقابل  (2)

ه" ومن هذه التعريف يتضح بأن الرشوة جريمة خاصة عمل او امتناع عن عمل يدخل في اختصاص الموظف او مأموريت

بالموظف العام او المكلف بلدمة عامة تقوم بعرض من طرف وقبول من طرف اخر، أي لا بد من التقاء إرادة الطرفين، 

 الا ان العبرة هنا هو سلوك الموظف او المكلف بلدمة عامة، لأنه بمجرد طلب او قبول الموظف للفائدة تتيقق الجريمة

بغض النظر عن سلوك صاحب المصلية الأخرى وتعد جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون. الدكتور جمال إبراهيم 

 .87-86الييدري، المصدر السابق، ص

المعدل،  1969لسنة  111" من القانون العقوبات العراقي رقم 307وجريمة الرشوة معاقبا عليها بموجب نص المادة "

و مكلف بلدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من كل موظف ا-1والتي تنص "

ذلك لأداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين 

-2تزيد باي حال من الأحوال على خمسمائة دينار. او باليبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او اليبس إذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد أداء العمل او 

 الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك".
 .28-25القيسي، المصدر السابق، ص الدكتور عبد القادر ميمد (3)
 .10عبد الأمير ميمد، المصدر السابق، ص (4)
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 الأمرما ترتبت على هذا  إذامن المسؤولية الجنائية  ي لا يعفىالرئيس الإدار أمرن أن تطرقنا بإسبق و

توافرت جميع شروط امتناع المسؤولية التأديبية، ومع ذلك فان قانون العقوبات ينظم  وأنجريمة جنائية 

 وأنيبيح عمل المرؤوس،  وإنمااستثناء من هذا المبدأ، وهذا الاستثناء لا يعتبر مانعا من المسؤولية فقط 

 العامة، أي الذي يشمل جميع الجرائم، الإباحةجريمة جنائية وتعد سبب من أسباب  الأمرعلى تنفيذ  ترتبت

نه لا يوجد فرق بين الرئيس والمرؤوس، إالمشرع بموجب قانون العقوبات يلاطب الجميع، كما  إنحيث 

صدور  إن، وكما المشرع في قانون العقوبات أثمّهمر الرئيس إضفاء الشرعية على فعل أن أوليس من ش

" من قانون 39نص المادة " أنذلك ، (1) الإباحةمن الرئيس الإداري لا يعتبر سببا من أسباب  الأمر

عاما وهو  مبدأتضمنت  ،(2) القانون"  وقع الفعل تنفيذا لأمر  إذاالعقوبات العراقي والتي تنص "لا جريمة 

 أوكانوا موظفين  إنطنين ويستوي في ذلك جرائم معينة ويسري على جميع الموا أوغير مقيد بجريمة 

الفعل  أو الأمركان  إذاكل فعل يتم ارتكابه  إن، ذلك إباحةغير موظفين، ييكم أداء الواجب بسبب 

طائلة  كان في الأصل تندرج تيت وأنالمرتكب يأمر به القانون ويفرضه تنفيذا للواجب يعتبر مشروعا 

المريض  أسرارقانونا بالميافظة على  ، فمثلا الطبيب ملزمنون العقوباتقاالتجريم بنصوص صريية في 

ن إولكن مع هذا ف ،(4) "438بنص المادة " ،(3) السر معاقبا عليه جنائيا إفشاءسره لأن  إفشاءولا يجوز له 

كان المريض مبتليا بمرض  إذاالسر، حالة ما  ان يقوم بكشف هذأالقانون يفرض على الطبيب في حالات 

كان القصد من ذلك  إذا أو إجهاضما كانت المريضة مصابة بنزيف شديد نتيجة  إذاحالة  وأ، وبيل معدٍ 

هذه السر في اليالات السابقة لا يعتبر جريمة  إفشاءن إمنع وقوعها، وعليه ف أوعن وقوع جريمة  الإخبار

العراقي لم  المشرع إنفعل مباح، حيث  إلى جراميإفعل احا تنفيذ ليكم القانون، ويتيول حيث تصبح مب

نما إو ان ذكرناهأي سبق وت" ال39كتف بالمبدأ العام لتيديد أداء الواجب سببا للإباحة بنص المادة "ي

ية للمبدأ المذكور ابق والتي تضمنت أيضا تطبيقات عمل" من قانون العقوبات الس40المشرع نظم المادة "

نه لا أنه "بأ" على 40يث نصت في المادة "ح ،(5) وذلك بالنسبة لأعمال الموظفين والمكلفين بلدمة عامة

 شلص مكلف بلدمة عامة في اليالات التالية: أوجريمة إذا وقع الفعل من موظف 

 من اختصاصه. إجراءه أناعتقد  أو: إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما أمرت به القوانين أولا

طاعته واجبة  أناعتقد  أوب عليه طاعته من رئيس تج إليهثانيا: إذا وقع الفعل منه تنفيذا لأمر صادر 

 عليه.

نه لم أمعقولة و أسباباعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على  أنيثبت  أنويجب في اليالتين 

مناسبة ومع ذلك فلا عقاب في اليالة الثانية إذا كان القانون لا يسمح للموظف  حيطةلا بعد اتلاذ إيرتكبه 

 .(6) ليهإالصادر  الأمربمناقشة 

 أوعتبر فيها عمل الموظف يجاءت لتيدد اليالات التي  أنهاويتبين من دراسة نص تلك المادة السابقة 

ذكر تعبير  وأنالمباحة،  الإعمالفي الأصل جريمة، من  الأمر أوالمكلف بلدمة عامة، والتي تعتبر العمل 

ي الفني الدقيق، أي بمعنى موظفا، لتطبيق الموظف هنا في هذه المادة جاء بمعناه الواسع لا بمعناه الإدار

على ملاك العمال من العاملين في الدولة والمؤسسات التابعة  أوهذه المادة من كان على ملاك الموظفين 

مؤقتة، وبالنسبة لذكر المكلف بلدمة عامة في المادة السابقة بمعنى  أوكان الوظيفة دائمة  أنلها ويستوي 

غيرها  أوبدون اجر مثلا اللبراء في المياكم  أوفي خدمة الدولة باجر كل من تنوط به مهمة عامة 

                                                 
، والدكتور ثروت البدوي، القانون الإداري، المصدر 138الدكتور عبد اليفيظ على الشيمي، المصدر السابق، ص (1)

 .320-319السابق، ص
 تعديلاته.و 1969" لسنة 111رقم " " من قانون العقوبات العراقي39المادة " (2)
-الدكتور علي حسين الللف، والدكتور سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية (3)

 .252، ص2006شارع المتنبي، -بغداد
زيد على من قانون العقوبات العراقي والتي تنص "يعاقب باليبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا ت 438نص المادة  (4)

مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. من نشر بإحدى طرق العلانية إخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار اليياة 

 اللاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صييية إذا كان من شان نشرها الإساءة إليهم".
 .253-252المصدر السابق، ص الدكتور علي حسين الللف، والدكتور سلطان عبد القادر الشاوي، (5)
 .وتعديلاته 1969" لسنة 111" من قانون العقوبات العراقي رقم"40المادة " (6)
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لم  إذاسالفة الذكر ، وعلى ذلك يتبين من نص المادة والأشلاص الذين يتطوعون لتعداد النفوس وغيرهم

في هذه اليالة،  الإباحةالمكلف بلدمة فانه لا يستفيد من أسباب  أوتتوافر في مرتكب الفعل صفة الموظف 

اللادم  أوقام الابن بتنفيذ أوامر والده  إذا، فمثلا الأمر إليهصدر أن كانت تربطه علاقة طاعة بمن إو حتى

  " السابقة ذكره.40ص وحكم المادة "ليس له التمسك والاحتجاج بن همر ملدومأنفذ 

 صورتين:  إلىتضمنت تلك المادة حالات يمكن ردها 

المكلف بلدمة عامة، يكون العمل الذي يقوم به  أوالموظف  أولا: صورة العمل القانوني الذي يقوم به

" السابقة 40يكون العمل مطابقا للقانون، حسب المادة " أنالقائم بلدمة عامة قانونيا، بمعنى  أوالموظف 

إذا ما ارتكب - 2حالة إذا ما ارتكب المرؤوس الفعل تنفيذ للقانون "فقرة أولا "-1الذكر في حالتين 

 .تنفيذا لأمر رئيس تجب طاعته "فقرة ثانيا" المرؤوس الفعل

الموظف  أنويلتلفان في يقوم بواجب، المكلف بلدمة عامة فيهما  أوالموظف  أنوتلك اليالتان تتفق  

المكلف بلدمة عامة في اليالة الأولى يقع عليهما المسؤولية شلصيا وبالنسبة لليالة الثانية فان  أو

يكون العمل في اليالتين قانونيا: ففي اليالة الأولى، أي حالة  أنيجب المسؤولية تقع على غيره، وعليه 

نه لم يلرج عن موظف بواجب مفروض عليه قانونا، وإيقوم ال أنارتكاب الفعل تنفيذا للقانون مباشرة، أي 

 معرفة حدوده أوأخطأ في فهم واجبه  فإذاحدود واجبه، مثلا كياكم التيقيق الذي يفتش منزل متهم بجناية 

 خرج الفعل عن هذه الصورة.

 إلىالصادر  الأمركون الفعل تنفيذا لأمر الرئيس، ولكي يبالنسبة لليالة الثانية: أي حالة ارتكاب  أما

كتابي  أمريكون قانونيا، مثلا مدير السجن الذي ييبس شلصا بموجب  أنالمرؤوس واجبا للطاعة، يجب 

صة وبيسب الأصول المنصوص عليها في القوانين، يكون صادرا من ميكمة ملت أنيجب  الأمرفان هذا 

صادرا وفق  الأمريكون هذا  أنيجب  إليهالصادر  الأمروالذي يقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام بناء على 

من حيث الاختصاص  أوسواء من حيث موضوعه  ،صادرا وفق القانون الأمرن إذا لم يك أماالقانون، 

 وبالتالي لا يلضع ليكمها.بإصداره فانه لا يدخل في هذه الصورة 

سالفة الذكر  40الأولى من المادة عبارة "تنفيذا لما أمرت به القوانين" الواردة في الفقرة  أنلاحظ ون

يقره القانون  أنيكفي  وإنمايأمر القانون بالقيام به  أنليس من الشرط لإباحة الفعل  إذليست دقيقة، 

  يجيز له ذلك في حالات معينة. وإنماق توقيف المتهم دائما ويجيزه، فالقانون لا يوجب على حاكم التيقي

القانون يجعله  أمرن ل القانوني المرتكب جريمة، ذلك لإومما تقدم في اليالتين السابقتين لا يعتبر العم

 مدنية كانت. أمنه لا يترتب أية مسئولية جنائية مباحا، وعليه فإ

" 40بلدمة عامة، وحسب المادة " المكلف أوه الموظف الذي يقوم ب القانونيثانيا: صورة العمل غير 

 سالفة الذكر يكون العمل الغير القانوني في حالتين أيضا هما:

نتيجة عدم معرفة واجبه وبالرغم من ذلك فانه ارتكبه بيسن  خطأً في حالة ما إذا ارتكب المرؤوس  – 1 

ه مثلا حالة الموظف الذي يقبض بيسن العمل الذي قام به هو من اختصاص بأنالنية وذلك اعتقادا منه 

 القبض ضده. أمرالنية على شلص غير الشلص الذي صدر 

 أمامر ليس من الأوامر الواجب عليه العمل بها، لإ المرؤوس قد قام بالعمل تنفيذاً  وحالة إذا كان – 2

لان الموظف الذي  وأصدر ممن لا يملك إصداره  الأمرك لأن ذل أو، الذي نفذه غير جائز قانوناً  الأمرن لأ

 الأمررغم ذلك معتقدا بصية  الأمرله في اليقيقة ويكون المرؤوس قد نفذ  ليس رئيساً  الأمرصدر 

 أمروانه مكلف بتنفيذه، مثلا حالة قيام المرؤوس بيسن النية بالقبض على شلص بموجب  إليهالصادر 

من الموظف غير قانوني، فمن  من حيث الشكل. ففي اليالتين السابقتين العمل الصادر قبض باطلاً 

 بلدمة عامة عنه جنائيا. اً مكلف أويسال القائم به، موظفا كان  أنالمفروض 

من  إعفاءهمالمشرع العراقي رأى ضمانا لما يجب للموظفين من الطمأنينة في القيام بأعمالهم،  أن إلا

 بشرطين:  الإعفاءالمشرع قيد ذلك  أن إلاالمسئولية الجنائية 

 يكون الموظف حسن النية.  أنلأول: الشرط ا 

م ده كان مبنيا على أسباب معقولة وإنه لم يقاعتقا وأنيعتقد مرتكب الفعل بمشروعيته  أنالشرط الثاني: 

 أمربعد اتلاذ اليذر والييطة المناسبة، فمثلا قيام عمال البلدية بهدم جدار منزل وذلك بناء على  إلابالعمل 

 صدر إليهم بهدمه.
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" من 40المادة "المكلف بلدمة عامة: اشترط المشرع في الفقرة الأولى من  أونية الموظف حسن  – 1

المكلف بلدمة عامة عندما يقوم بتنفيذ القانون  أوسالفة الذكر توافر حسن النية للموظف قانون العقوبات 

يكون الموظف الذي  لا أنمباشرة في صورتيها الموافقة للقانون والملالفة له، والقصد من حسن النية هنا 

النص يلزم الموظف  أنيلفي قصدا سيئا تيت ستار تنفيذ القانون في الظاهر، ذلك  الأمريقوم بتنفيذ 

واعتقاد الموظف بمشروعية العمل الذي يقوم به ، (1) الاعتقاد بمشروعية العمل القائم به في جميع الأحوال

شلص ملزم بإطاعته وتنفيذ  الأمر إليهمن وجه  نأاعتقاده  أورئيسه واجب عليه  إطاعةن أاعتقاده ب أو

هو حسن النية المطلوب للموظف الملطئ، وفي ذلك ذهب مجلس الانضباط العام في قراره المرقم  أوامره

ما قام به المتهم المعاون الوقائي في مستشفى المياويل لا يعدو في  أن"، " 1977/ 10/ 5في  328/77

ن رئيسه مدير المستشفى المياويل بالعمل في صيدلية المستشفى م إليهصدر  أمرجوهره عن تنفيذ 

هو خدمة لمصلية عامة ومستعجلة  الأمرالمذكور وذلك بغياب المعاون الصيدلي. وكان الغرض من 

للمريضة  أعطاهالدواء الذي  بأنتنفيذه للأمر فقد ثبت  أماتتطلبها كثرة المراجعين للمستشفى في ذلك اليوم. 

ييدث  أمروفاة المريضة كان نتيجة ليساسيتها للدواء المعطى لها وهو  وأنوصفة الطبية كان مطابقا لل

 أثناءالمتهم عند قيامه بالعمل في الصيدلية  أنفي بعض اليالات.. وقد دلت جميع الشهادات والقرائن 

كان بيسن  الأمرتنفيذه لهذا  وأنمن رئيس تجب طاعته  إليهغياب معاون الصيدلي كان تنفيذا لأمر صدر 

واجبات  إحدى بأن 1936لسنة  69أ( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم -4نية حيث نصت المادة )

 .(2)ضمن واجبات وظيفته" رؤسائهالصادرة من  الأوامرالموظف "امتثال 

كان سيء النية  إذان طاعة المرؤوس لا تشفع له به واجبة، لأ أمرطاعة رئيسه فيما  بأندون اعتقاده    

الذي  الأمريكون الموظف جاهلا بمضمون  أنوبما يعني  ،(3) القانون أحكامتصرفه ينتهك  بأنمدركا 

ينطوي  أوامرهمكانت  إذارؤسائه  إطاعةالقانون لا يطلب من الموظف  أنينفذه من ملالفة للقانون حيث 

من ملالفة  إليه الأمر الصادركان الموظف يعلم بما يتضمن عليه  إذاعلى جريمة، وينطوي على ذلك 

مما لا يفهمه  الأمركان في  إذاكذلك  الأمرللقانون ورغم ذلك نفذه فانه يعاقب على تنفيذه للأمر، ويكون 

يأمر مرؤوسيه بارتكابها للروجها عن اليدود  أنمما يجوز لرئيس  أنهان يفترض فيها أالرجل العادي و

فيه بديهيا، وأيضا يكون اليكم كذلك في حالة  الإجرامن وجه إكما لو كان تزويرا في أوراق انتلاب ف

 العمل الذي يرتكبه المرؤوس بنفسه تنفيذا للقانون.

 شرط توافر حسن نية إلىيكون اعتقاد المشروعية مبنيا على أسباب معقولة: بالإضافة  أنيجب  – 2 

ية الفعل كان مبنيا اعتقاد الفاعل بمشروع أنيثبت  أنسالفة الذكر أيضا " 40الموظف استلزم نص المادة "

ما قام الموظف  فإذابعد اتلاذ الييطة المناسبة،  إلانه لم يرتكب الفعل يثبت إ وأنعلى أسباب معقولة، 

ولة فليس له التمسك بنص لم يستند على أسباب معقأو منه ولم يتلذ الييطة  ،(4)إهمالبارتكاب بالفعل من 

يثبت انه كان حسن النية  أنعاتق الموظف نفسه على الفعل يقع على  إثباتسالفة الذكر، وعبء المادة 

قام  إذاب على الموظف فيذه للأمر، ومع ذلك فلا يقع العقاتن أوواتلذ الييطة المناسبة عند قيامه بالفعل 

م بإثباته، لم يق إذاطاعته واجبة عليه حتى  أناعتقد  أومن رئيس تجب طاعته  إليهصادر بالفعل تنفيذا لأمر 

، مثلا حالة الأوامر إليهالصادر  الأمرما كان القانون لا يسمح للمرؤوس بمناقشة  إذاة وذلك في حال

وهذه الشرط الذي أورده المشرع يعتبر من قبيل الاحتياط، وذلك لكي لا ييتج به المرؤوس  ،(5) العسكرية

، فإثبات انه لم ويتجاوز حدود القانون بمجرد حسن النية وسلامة الاعتقاد مع الإهمال والجهل بالقانون

بعد التثبت والتيري يرفع الإهمال، ويكون المرؤوس قد قام بكل ما في استطاعته للتأكد  إلايرتكب الفعل 

                                                 
 .253الدكتور علي حسين الللف، والدكتور سلطان عبد القادر الشاوي، المصدر السابق، ص (1)
 ."قرار غير منشور" 1977/ 10/ 5في  328/77قرار مجلس الانضباط العام رقم  (2)

 .116ليلو راضي، المصدر السابق، صقلا عن الدكتور مازن ن
 .292الدكتور ميمد عبد اليميد أبو زيد، المصدر السابق، ص (3)
"يعني الإهمال ببساطة انيرافا عن إتباع معايير المجتمع، أي انيرافا عن العناية الواجب اتلاذها بواسطة الرجل  (4)

بكر، الركنان المادي والمعنوي للجريمة في قانون العقوبات السوداني، دار العادي" نقلا عن الدكتور مصعب الهادي با

 .140، ص1990لبنان، الطبعة الأولى،-بيروت-الجيل
 .257-253الدكتور علي حسين الللف، والدكتور سلطان عبد القادر الشاوي، المصدر السابق، ص (5)
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 أنظهر  فإذاالفعل خال من أي عيب يؤثر على صيته ومشروعيته،  وأنمن شرعية الفعل الذي قام به، 

يبذل أي جهد للتيقق من سلامة  أندون  اعتقاد مجرد بمشروعيته إلاالمرؤوس ارتكب الفعل وليس لديه 

من التمسك باليكم  اعتقاده، فان هذه الشرط يكون منتقيا وبالتالي يكون المرؤوس مسئولا عنه، ولا يستفيد

  .(1) سالفة الذكر وذلك لان مسلكه يكون متسما بالرعونة والتقصير" 40المادة "

ية الجنائية نتيجة تنفيذه لأوامر رئيسه الغير لإعفاء الموظف من المسئول آخروهناك من يضيفون شرطا 

 يرتكب المرؤوس الفعل بعد التثبت والتيري: بأنالمشروعة والمتمثل 

" عقوبات العراقي السالفة الذكر 40يرتكب المرؤوس الفعل بعد التثبت والتيري: اشترط المادة " أن-3

من شرعية العمل الذي يقوم به وانه بذل يقوم بكل ما في وسعه للتأكد  أنلإعفاء المرؤوس من المسؤولية 

صيييا من الناحية القانونية وخال تماما من أي عيب من العيوب  الأمر بأنالجهد الكافي للتأكد من جانبه 

يمتنع عن التنفيذ  وأننفذه هو من ضمن اختصاصه،  أوما قام به  وأنالتي تؤثر على صيته وإنتاج أثره، 

يضر بالمصلية العامة ضررا  أويشكل ملالفة ظاهرة للقانون  الأمران ك أوتبين له عدم اختصاصه  إذا

حسن النية، وانه كان يعتقد كان الموظف  بأنجسيما، وعلى ذلك كله إذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة 

ك الفعل فان في هذه اليالة يكون القصد الجنائي ملتفيا لبمشروعية العمل، وانه اتلذ الييطة المناسبة لذ

في حق  أثرهالذي يترتب عليه لا ينتج  أوي حق المرؤوس، وعليه فان اللطاء الذي ينتج من الفعل ف

في المسئولية  الإعفاءغير المشروع، ولكن هذه  الأمر أوالمرؤوس، وتنتفي المسئولية الجنائية عن الفعل 

 الإعفاءشروط  مرالأ، ما لم يتوافر أيضا في حق الرئيس الذي صدر الأمررئيس مصدر  إلىلا تمتد 

  .(2) يعتقد خطا انه داخل في اختصاصه الوظيفي أمراللاصة بإصدار 

لإعفاء المرؤوس من المسئولية الجنائية نتيجة تنفيذه لأوامر رئيسه  آخروهناك من يضيفون شرطا 

 يثبت المرؤوس ما يدعيه. أنالغير المشروعة وهو 

كان صادرا  الأمر بأنيثبت  أنلى المرؤوس فعليه ع الإثباتالمرؤوس ما يدعيه: يقع عبء  إثبات – 4

اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة، ولكن في  وأن الأمرانه كان يعتقد مشروعية  أوعن رئيس ملتص 

المرؤوس وخاصة في المجال العسكري يكون  إلىالصادر  الأمراليالات التي يمتنع فيها القانون 

توافر شرطي سلامة النية واتلاذ الييطة المناسبة،  أووجود  المرؤوس في حل من استلزام البيث في

، وفي حالة توافر الأمريثبت اعتقاد الموظف انه مرؤوس لمن أصدر  أنويكون كافيا في هذه اليالة 

الجريمة وهو الركن  أركانالشروط المتقدمة يعفي المرؤوس من المسؤولية وذلك لتللف ركن من 

بالنسبة لشلص المرؤوس ولا يشمل غيره من المساهمين وتنصرف  الإعفاءالمعنوي، ويتعلق هذه 

/ ج 197وفي ذلك قرر الميكمة الكبرى في بابل في قراره رقم  الأمرالرئيس الذي اصدر  إلىالمسؤولية 

من رئيس ملتص طاعته.  إليهصادر  أمراً قام بتنفيذ  إذا/ بابل على انه " لا يعتبر فعل المتهم جريمة 

 .(3)قام بتنفيذه" أنلا يياسب عليه  أوفعله مباح  بأنتجاهل  وأنواجبة حتى 

 المطلب الثاني

 الذي ينطوي ارتكاب جريمة جنائية الأمرموقف القضاء من  
على الرغم من أن أهم الوجبات على الموظف العام في حياته الوظيفية هو تنفيذ أوامر الذي يصدر   

نظيم سير المرافق العامة وعدم توقفها، هذا بالإضافة إلى إليها من الرئيس الإداري الأعلى وذلك لغرض ت

أن احترام أوامر الرئيس الإداري الأعلى فيها احترام لمبدأ هام في القانون الإداري هو مبدأ التدرج السلطة 

الإداري والتي تعني بهِ احترام وتنفيذ أوامر الرئيس الإداري الأعلى، إلا أن هذا كلها لا تعني بضرورة 

ذ كل أوامر الرئيس، وأن الموظف ليس أداة بيد الرئيس الإداري أو آلة يستلدمها كيفما يشاء، وإنما تنفي

لا يجوز لموظف ملالفة وبذلك ينظم المشرع العلاقة القانونية بين الرئيس الإداري الأعلى والموظف، 

إليها من  الأمرصدر القانون وخاصةً إذا كانت هذهِ الملالفة لنصوص والتشريعات الجنائية حتى وأن 

 .الأعلىرئيسها 

                                                 
 .295-429الدكتور ميمد عبد اليميد أبو زيد، المصدر السابق، ص (1)
 .السابق، وكذلك الدكتور السيد العزازي ابراهيم احمد، المصدر 116الدكتور مازن ليلو راضي، المصدر السابق، ص  (2)
 .117الدكتور مازن ليلو راضي، المصدر السابق، ص/ ج / بابل. نقلا عن 197قرار الميكمة الكبرى في بابل برقم  (3)
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ويشترط القضاء أن يكون الدلائل قوية بشكل يثبت الجريمة الجنائية دون وجود إكراه على الموظف    

أو على من يريد تلفيق التهمة إلى الموظف )كجريمة الرشوة(، وألا يكون فيها ضغط أيً كانت مصدرها 

وبذلك أصدرت ميكمة تيقيق آسايش "الأمن" السليمانية  جهة حزبية،السلطة الإدارية الأعلى أو حتى 

" بإحالة المتهم الموقوف.... على هذه الميكمة لأجراء مياكمته بدعوى 2012/إحالة/9قرارها المرقم "

عقوبات وذلك في القضية المرقمة  ،(1) "310وفق المادة " إليهغير موجزة عن الجريمة المسندة 

 عامة.( الآسايش "الأمن" ال23/2012)

قام بدفع الرشوة لأشلاص....  بأنهقاضي التيقيق  أمامتتللص هذه القضية في أن "المتهم" اعترف   

 أمامائي والقضائي والمياكمة العلنية اليضورية الجارية المداولة تبين من سير التيقيق البدلدى التدقيق و

المتهم والتقارير  وأقواللشهود هذه الميكمة ومن الأدلة المتيصلة في القضية والمتمثلة بإفادات ا

في الزراعة والبلدية والميافظة  للمسئولينم بدفع الرشوة اق بأنهتم اتهام المتهم  بأنهالمربوطة بالإضبارة 

" رغم 2012عن هذه الواقعة في الشهر الواحد لعام " الإخباروتم  أمورهفي السليمانية وذلك لتسهيل 

 .المتهم إفادةجاء في " وقبلهِ حسبما 2011وقوعها في عام "

شهادات  إلىوبذلك قررت ميكمة جنايات السليمانية على أنه ".... ومن خلال استماع الميكمة   

هذه الميكمة في مرحلة التيقيق القضائي التي جرت أمام  المتهم وللمناقشات الجارية وأقوالالشهود 

 ائج التالية:النت إلىوالمياكمة ومن خلال التقارير المقدمة توصلت الميكمة 

 إلا أنه تم إعادة استجوابه في  إليهن المتهم عند تدوين أقواله في البداية أنكر الجريمة المسندة أ– 1

ذوي المناصب الإدارية في السليمانية  أشلاصعطائه الرشوة لمجموعة إ" واعترف فيها ب1/4/2013"

المتهم وهذا يلالف أصول  ييصل مستجدات يستوجب إعادة استجواب أنوتم إعادة استجوابه دون 

 التيقيق الجنائي.

 وأكد" لا يعود له 1/4/2012التوقيع الموجود إزاء اسمه في الإفادة المدونة " بأن أفادن المتهم أ – 2

تعمد المتهم عند التوقيع على الإفادة  بأنه" 11/4/2013التقرير المقدم من قبل مكتب الأدلة الجنائية "

التيقيق عند تدوين هذه  إجراءنة في الإفادة وصية في صية المعلومات المدوّ  ر الشكّ يالمذكورة وهذا يث

د في لماذا يتعمّ ، والإكراهى بهذه الإفادة بإرادته واختيار دون الضغط حيث إذا كان المتهم قد أدّ  فادةالإ

 ؟مضاءالإتغيير 

دائي ة في مرحلة التيقيق البح المقدمالمتهم في مرحلة المياكمة السابقة وكذلك من خلال اللوائ أفاد – 3

تعمد تغيير التوقيع والتوقيع بهذا الشكل لأنه اجبر على التوقيع على الإفادة المتضمنة الاعتراف ما  بأنه

 .والإكراهكان ليعترف بها لو لم يقع تيت الضغط 

 تالإفادا" تم تدوينه حضور وكلاء المتهم بعكس 1/4/2012الإفادة المأخوذة من المتهم في " – 4

 الاستجواب. أثناءالمدونة قبلها حيث سمح لوكلائه باليضور 

زار هذا المتهم في التوقيف في الاسايش  بأنهالشاهد.... مدير الاسايش سابقا  أقوالما ورد في  – 5

الضرب وهذا إقرار واضح بوقوع  أثارعلى رجله وعليها  وأطلعهتعرض للضرب  بأنهاشتكى هذا المتهم 

من قانون أصول الميكمات  ،(2) "127المتهم ونص المشرع صراحة في المادة " على والإكراهالضغط 

 .إقرارهي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم لليصول على أالجزائية المعدل بعدم جواز استعمال 

                                                 
و عد بأن يعطي لموظف او لمكلف بلدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة " "كل من اعطى او قدم او عرض ا310" (1)

" عد راشيا. وكل من تدخل بالواسطة لدى الراشي او المرتشي لعرض رشوة او لطلبها او لقبولها او لأخذها او الوعد 308"

وظف او مكلف بلدمة عامة " "كل م308بها عد وسيطا. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للمرتشي"."

طاب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في 

اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطاء يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو اليبس والغرامة على أن لا 

" من 308"،"310عطي أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار". المادتان "تقل عما طلب أو أ

 المعدل.1969" لسنة 111القانون العقوبات العراقي رقم "
""لا يجوز استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم لليصول على إقراره ويعتبر من الوسائل غير 127" (2)

ءة المعاملة والتهديد بالإيذاء أو الإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال الملدرات والمسكرات المشروعة إسا

 المعدل.  1971لسنة  23" من قانون أصول المياكمات الجزائية رقم 127والعقاقير". المادة "
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للمجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق  الإنسانما ورد في التقرير المقدم من قبل لجنة حقوق  – 6

 " عند زيارة أعضاء اللجنة للمتهم في التوقيف والمتضمن تعرض المتهم للتعذيب.15/4/2012في "

الضغط  أثاراللغة الكردية والمتضمن وجود  إلىما ورد في التقارير الطبية الأجنبية والمترجمة  – 7

 على مناطق عديدة من جسم المتهم. والإكراه

المناصب الإدارية في السليمانية لم يتم تعزيزه بأدلة  الرشوة لأشلاص ذوي أعطى بأنهتهام الا أن – 8

كل.... مدير الزراعة  إلىقطع الأراضي الذي قام المتهم بإعطائها  أرقام إلىقرائن حيث لم يتم التوصل  أو

 أفرادقائمقام السليمانية.... عن طريق  إلىفي السليمانية.... مدير الجانب الغربي لبلدية السليمانية وكذلك 

المتهمين الأول  وأنهذه القطع ومواقعها وكيفية التصرف بها،  أرقام إلىته حيث لم يتم التوصل مفرز

عنهما في مرحلة التيقيق الابتدائي لعدم  الإفراجانه تم  إلاوالثاني تم تفريق قضية مستقلة بيقهم كمرتشين 

 قضية المتهم الثالث انقضت بسبب وفاته. وأنكفاية الأدلة، 

بصفة شهود في هذه القضية  أقوالهمفرزة حماية قائمقام السابق للسليمانية.... المدونة م أفراد أن- 9

" 15/4/2013" في "2013الانية/-/الهيئة الجزائية28تطبيقا لقرار ميكمة تمييز إقليم كوردستان "

فتهم لهذا حتى معر وأنكرواقطع الأراضي لقائمقام السليمانية من هذا المتهم  أو لرشاوىأنكروا استلامهم 

 المتهم.

 بأنهجهة حزبية وتم تهديده  إلىقاضي التيقيق تم استدعاه  أمام إحضارهوقبل  بأنه أفاد  المتهم  نإ – 10

 أمام إفادتهفي  أسماءهمإذا لم يعترف بإعطائه الرشوة لأشلاص ذوي المناصب اليزبية والإدارية وذكر 

انه سوف يتعرض لمصير سيء  وإلافة "ئاوينه" هذه الميكمة وكذلك في المقابلة الذي أجرته معه صيي

وتطابق ادعائه هذا مع ادعاء المتهمين.... تم استدعائهم لنفس الجهة اليزبية ولنفس السبب وطلب منهم 

التوقيف ولذلك  أثناء الآخرذكر معزلًا عن  وأنبقضية الرشوة والفساد الإداري،  إداريين أشلاصتوريط 

 على ذلك.لا يمكن القول بأنهم اتفقوا 

هذا المتهم راجع مجلس البلدية واشتكى  بأنمدير بلدية السليمانية بصفة شاهد  إفادةما ورد في  – 11

المتهم....  بأنيطلب منه الرشوة ورد فيها  بأنهقسم التجاوزات في بلدية السليمانية  مسئولعلى المدعو.... 

 ليه الرشوة. هذا المتهم يعرض ع بأنولم يلبرهم  إداريلم يطلعهم كمرجع 

الدليل الوحيد في هذه القضية عبارة عن اعتراف المتهم في  بأنقناعة  إلىولما تقدم توصلت الميكمة  

والاعتماد  إليهقاضي التيقيق وهذا الاعتراف وحسب قناعة الميكمة لا يمكن الركون  أمام" 1/4/2012"

جاء في إعادة  هذلك لانو" عقوبات 310ة"وفق الماد إليهعليه لتجريم المتهم عن التهم الثلاثة الموجهة 

يكون هناك دواعي لإعادة استجواب المتهم ولم يوفر فيه ضمانات المتهم في الدفاع  أنستجواب دون لاا

 وإفاداتر توقيعه على  التقارير المربوطة بالإضبارة المتهم تعمد في تغيي وأن ،لعدم حضور وكلاء

قرائن أخرى ورجوع المتهم عنه  أو أدلةابق الاعتراف هذا مع وكذلك عدم تط أقوالهمالأشلاص المدونين 

يكون صرييا واضيا ولا  أنفي مرحلة التيقيق القضائي والمياكمة وعليه وبما انه تشرط في الاعتراف 

 أنقرائن أخرى وبما  أويكون معززا بدلائل  وأن إكراه أولا يكون نتيجة ضغط  وأنيكذبه واقع اليال 

غير صالح  بأنهالقناعة  إلىهذه الشروط لذلك توصلت الميكمة  إلىهذه القضية يفتقر اعتراف المتهم في 

لبناء اليكم عليها لتجريم المتهم لذلك قررت الميكمة ولعدم كفاية الأدلة لتجريم المتهم عن التهم الثلاث 

يله حالا من سب وإخلاءعنه  والإفراج إلغاءها" عقوبات قررت الميكمة 310وفق المادة " إليهالموجهة 

/ج" من قانون أصول المياكمات 182التوقيف عند عدم وجود مانع قانوني عملا بأحكام المادة "

 .  (1)الجزائية"

عن الملالفات التي يقوم بها  مسئولاآخر لميكمة جنايات السليمانية أعتبر الموظف  وفي حكم  

رتكابه لجريمة بصفتهِ الشلصية فأن المرؤوسين إذا لم يراقبهم بشكل صييح بييث حتى وأنه لم يثبت ا

بقراره المرقم  1هذا يبعده عن الجريمة، ففي قضية "ميافظ السليمانية"، أحال قاضي التيقيق السليمانية/

" العائدة 1961/2011" الصادر في القضية التيقيقية المرقمة "9/5/2012" في "2012/إحالة/54"

تليت جميع التقارير اللاصة ببرنامج موسم الجفاف "وشكه  "،..............لمركز شرطة السراي المتهم "

                                                 
 .منشور""قرار غير  "،9/12/2013في " 2012/ج/576لعدد /ميكمة جنايات السليمانية ا (1)
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اليسابية  الأعمالسالي" لميافظة السليمانية ونتائج التيقيق واللجان التيقيقية والتقارير اللاصة بتدقيق 

المتهم الغائب والمدونة في مرحلة التيقيق وشهود دفاعه كل من  أقواللديوان ميافظة السليمانية ثم تليت 

عقوبات قرات ووضيت  ،(1)"341المتهم الغائب وفق المادة " إلىوبعدها وجهت الميكمة التهمة ...... 

 المياكمة ......  أجلتوبناء على طلب المدعية العام 

 القرار:

 وأقوالدائي والقضائي والمياكمة الغيابية العلنية ولة وجد انه من سير التيقيق الب"لدى التدقيق والمدا  

الشهود والتقارير  وأقواللرئاسة مجلس الوزراء والممثل القانوني لميافظة السليمانية  الممثل القانوني

المتهم في مرحلة التيقيق  وأقوالاللاصة ببرنامج موسم الجفاف في السليمانية ونتائج اللجان التيقيقية 

" ميافظا في ....ان المتهم "......." عندما ك2008مللص القضية ما يلي: انه في عام " بأنوشهود دفاعه 

" مليار دينار من قبل اليكومة لغرض معالجة موسم الجفاف، لذا 25السليمانية تم تلصيص مبلغ قدرها "

اثنين من منتسبي ميافظة السليمانية والثانية  ظ "المتهم" وعضويهتم تشكيل لجنتين الأولى برئاسة المياف

نين من نفس الميافظة وبوشر بالعمل من قبل اث " وعضويه................ليسابات "ا مسئولةبرئاسة 

اللجنتين المذكورتين وبالنتيجة ظهر وجود نواقص في المبالغ المصروفة وبناء على طلب "الميافظ" نفسه 

تم تشكيل لجان تيقيقية كما حضرت منتسبي رقابة المالية في السليمانية وبعد تدقيقها تبين وجود نقص 

يار دينار من مجموعة المبلغ الملصص لمعالجة موسم الجفاف " مل1،252،763،000مبلغ قدرها "

التيقيقات من قبل الجهات المعنية تم إحالة المتهمين كل من.... وتم حسم قضيتهم من قبل هذه  إجراءوبعد 

" وفق المادة ..............المتهم " أحيلتزال لدى ميكمة التمييز الموقرة كما  قضيتهم لا وأوراقالميكمة 

النظر في قضية المتهمين المفرق قضيتهم والمذكورين أعلاه تم  وأثناءمن قانون العقوبات  ،(2)"340"

ميكمة التيقيق لتدوين  إلىالتدخل في قرار إحالة المتهم المذكور من قبل هذه الميكمة واعدت القضية 

ذلك من  إجراءوبعد الشاهد....  أقوالالمتهمين المفرق قضيتهم بصفة الشهود ضد المذكور وتدوين  أقوال

" 315قبل قاضي التيقيق تم إحالة من جديد غيابيا على هذه الميكمة لأجراء مياكمته وفق المادة "

في مرحلة التيقيق وشهود دفاعه  إليهعقوبات ونتيجة التيقيق والمياكمة لقد أنكر المتهم التهمة المسندة 

ومياضر اللجان التيقيقية من قبل الجهة الإدارية  والتقارير الأضابيرصية أقواله ولما ورد في كافة  أيدوا

 وأقوالالشاهد.... والذي كان نائبا للميافظ المذكور وفق معالجة موسم الجفاف  وأقوالوالرقابة المالية 

المتهم لم تتقيد بأمور الإدارية واليسابية بشكل "متعمد"  بأنالممثل القانوني لرئاسة مجلس الوزراء ثبت 

ط بين ميزانية برامج معالجة موسم الجفاف وميزانية الميافظة في المشاريع الأخرى خل إلىمما أدى 

وكان يجبر رئيس اللجنة الثانية وأعضاء اللجنتين في صرف مبالغ دون التقيد بأمور اليسابية والتعليمات 

ل اللجنة مليون دينار من قب ومائتان" مليون دينار بأمره ومليار 500اللاصة بذلك وقد تم سيب مبلغ "

 مسئولةالثانية بأمره وموافقته أيضا ووضع تلك المبالغ في قاصة المتهمة.... المفرق قضيتها كونها 

 إلىالمصرف  إلىلغرض صرفها دون الرجوع  أيدهماليسابات في حينه وذلك بيجة توفر المبالغ تيت 

أخذ مبالغ على حساب ميزانية الجهات الإدارية والاقضية والنواحي التابعة للميافظة السليمانية وكان ي

طرق الإدارية واليسابية ولم يعط مجال لرئيس وأعضاء  إتباعالميافظة يوميا ويقوم بصرفها دون 

جريمة الاختلاس بأدلة قانونية معتبرة كما لم يثبت قيام المتهم  أركاناللجنتين للمناقشة وحيث لم تيقق 

غ على الجهات.... الأخرى ولكن لم يتبع الأوامر المبال ضموال لنفسه وكان يعرالأ علىلاء يستلابا

الإدارية واليسابية كل ذلك يعتبر تجاوز حدود صلاحيته القانونية كميافظ وحيث كان متعمدا في ذلك، لذا 

" 340المادة " وأحكامعليه قد ارتكب فعلا جرميا ينطبق  بأنهثبت من خلال الأدلة المتيصلة في القضية 

                                                 
""يعاقب باليبس كل موظف أو مكلف بلدمة عامة تسبب بلطئه الجسيم في إلياق ضرر جسيم بأموال أو 341" (1)

مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بيكم وظيفته أو بأموال أو مصالح الأشلاص المعهود بها إليه أن كان ذلك ناشئا 

" من 341تعمال السلطة أو عن إخلال جسيم بواجبات وظيفته. المادة "عن إهمال جسيم بأداء وظيفته أو عن إساءة اس

 المعدل. 1969" لسنة 111القانون العقوبات العراقي رقم "
""يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو اليبس كل موظف أو مكلف بلدمة عامة أحدث عمدا ضررا 340" (2)

" من 341تصل بها بيكم وظيفته أو بأموال الأشلاص المعهود بها إليه. المادة "بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو ي

 المعدل. 1969" لسنة 111القانون العقوبات العراقي رقم "
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 إليه" عن التهمة الموجهة نة المتهم "...................كون الأدلة كافية ومقنعة لإدامن قانون العقوبات، ول

بموجبها وتيديد عقوبته بمقتضاها عملا بأحكام  إدانته" من قانون العقوبات، لذا قرر 340وفق المادة "

 .(1)/أ" من قانون أصول المياكمات الجزائية"182المادة ط

" من قانون انضباط 3" فقرة "10في دوائر الدولة تنص المادة " بلصوص عمل اللجان التيقيقية

فعل الموظف  أناللجنة  رأتالمعدل على انه " إذا  1991" لسنة 14موظفي الدولة والقطاع العام رقم "

توصي بإحالته  أنارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها  أوالميال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته 

 لتصة".المياكم الم إلى

توصيات اللجنة التيقيقية لا تعد قرارات إدارية لأنه ليس لها من اثر قانوني في حد ذاتها،  أنبالرغم   

 أويأخذ بها تماما  أنفله  الأمر خذ بها بل هو ملير في هذارئيس الدائرة ليس ملزما بالأ أوالوزير  أنوكما 

الفعل الموظف الميال عليها يشكل جريمة  بأنتيقيقية اللجنة ال رأت فإذا، إهمالهاحتى  أويقوم بتعديلها  أن

المياكم  إلىتوصي بإحالة الموظف المتهم  أنارتكبها بصفته الرسمية، فعلى اللجنة  أونشأت عن وظيفته 

توصي  أنالموظف الميال على اللجنة قد ارتكب جريمة الاختلاس، فعليها  أنالملتصة، كان يثبت 

الملتصة للتيقيق معه تمهيدا لأحالته لميكمة الجنايات لمعاقبته قانونيا، وعليه ميكمة التيقيق  إلىبإحالتها 

 .(2)إهمالها أوبها  الأخذرئيس الدائرة فلهما  أوفان التوصية المذكورة هي الأخرى غير ملزمة للوزير 

يجب لا يوجد حصانة للموظف في حالة ارتكابه للجريمة و بأنهللقضاء في العراق موقف مغاير  أن إلا

وفي حكم له ذهب الميكمة الاتيادية العليا  إحالتهالقضاء وليس للوزير الامتناع عن  إلىإحالة الموظف 

 بانه:2006/ 5/ 29في  2005/ اتيادية/ 1في قرارها رقم 

اللاص بإلغاء تعليق العمل بنص المادة  2005" لسنة 14" الأمر إلغاءالمدعي يطلب  أن" وجد 

" 24الفقرة "ج" من المادة " أحكامالمياكمات الجزائية بيجة تعارضه مع  /ب " من قانون أصول136"

موظف حكومي  أو مسئوللا يتمتع أي  أنمن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والتي تضمنت 

مادة ال أنفي الدولة العراقية الانتقالية باليصانة عن أفعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته. وإذ 

عند إحالة المتهم على الميكمة في جريمة  أوجبت/ب " من قانون أصول المياكمات الجزائية 136"

بالإحالة من الوزير التابع له، فهذا لا يعني انه  الإذنبسببها حصول  أوتأدية وظيفته الرسمية  أثناءارتكبت 

ن الإجراءات الأخرى وهو المباشرة ورد على الإحالة دو الإذن أن إذتمتع باليصانة عن ارتكابه الجريمة 

بوقوع الجريمة وتتلذ جميع الإجراءات القانونية  الإخبارالتيقيق يجري بمجرد  أنمعه بالتيقيق، حيث 

من له  أوبالإحالة فقط. فان امتنع الوزير  الإذنوجدت الأدلة كافية يتم اتلاذ  أنوعند انتهاء التيقيق 

ميكمة القضاء الإداري وفقا لأحكام  أماملمتضرر إقامة الدعوى فان بإمكان ا الإذنالصلاحية بإعطاء 

 106المعدل بالقانون  1979لسنة  65من قانون مجلس شورى الدولة رقم  7الفقر "د/ثانيا" من المادة 

هذه الميكمة لذا  أماماليكم الصادر من ميكمة القضاء الإداري قابل للطعن فيه تمييزا  وأن 1989لسنة 

له طريق طعن قانوني وبالنتيجة فان  وإنماباتا وقطعيا  الإذنيكون قرار الوزير بعدم إعطاء  واليال هذه لا

يعطي  إلغاؤهالنص المطلوب  أن إلىحصانة تعفيه من الجريمة هذا بالإضافة  بأيالموظف لا يتمتع 

قة على الإحالة للوزير الملتص ورئيس الجهة الغير المرتبطة بوزارة قدرا معينا من تقدير الموقف بالمواف

 أنها أوالموظف لا تستأهل الإحالة على ميكمة جزائية  إلىالتهمة المسندة  أنوجد  إذاعدم الموافقة  أو

هيبة الوظيفة العامة. عليه ولما تقدم ولما ورد من أسباب أعلاه قرر  أوسمعه  إلىكيدية يراد بها الإساءة 

 إلىكم بالاتفاق حكما باتا لا يقبل الطعن استنادا اليكم برد دعوى المدعي وتيميله الرسوم. وصدر الي

وافهم علنا  2005" لسنة 3" من قانون الميكمة الاتيادية العليا رقم "5الفقرة "ثانيا" من المادة " أحكام

 .(3)29/5/2006هــ المصادف  1424/ جمادي الأولى/ 2في 

  

 

                                                 
 ."قرار غير منشور"، 2014/ 13/3" في 2012/ج/430ميكمة جنايات السليمانية العدد " (1)
 .67الدكتور غازي فيصل المهدي، المصدر السابق، ص (2)
 .8-7قرارات الميكمة الاتيادية العليا في العراق، ص 2006/ 5/ 29في  2005/ اتيادية/ 1قرار رقم  (3)
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 الخاتمة
م على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا ميمد "صلى اليمد لله الذي بنعمته تتم الصاليات والصلاة والسلا

 الله عليه وسلم" وبعد:

مما لا شك فيه أن أحوال الوظيفة العامة تمتزج بأحوال المجتمع، ففي دولنا النامية لا يزال القطاع العام    

ين، ولذلك نجد أن أو القطاع اليكومي يشكل القطاع الأكبر والأهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من العامل

أهمية الوظيفة العامة باستمرار في تزايد مستمر ولا يستطيع القطاع اللاص أو سواه من اللياق بها، ومن 

هذه المكانة تبرز أهمية دراسة أحوال الوظيفة العامة والموظفين العموميين وواجباتهم، وبالأخص واجب 

عصب كل جهاز إداري وأساس سيره بانتظام الطاعة الذي ييتل مركز الثقل من تلك الواجبات، فهو 

واطراد، فالدولة بياجة إلى أن تيكم وتدار، وهذا لا يكون ممكنا من دون وجود سلطة من جهة وطاعة 

من جهة أخرى، فكلتاهما من الضرورات التي لابد منها، فالموظف عليه أن يلتزم بأمر رئيسه الإداري 

رئيسه فسوف يتعرض للعقوبات التأديبية لملالفته تنفيذ تلك  ويعمل على تنفيذه، وإذا لم يمتثل لأوامر

الأوامر، لأنه لا جدوى من السلطة التي يتمتع بها الرئيس ما لم يوجد ضمان لإطاعة أوامره وتنفيذ 

 تعليماته.

بعد الانتهاء من دراستنا لموضوع الإلتزام بطاعة أوامر الرئيس في القانون العراقي فقد توصلنا الى 

 من الاستنتاجات والاقتراحات، نوجزها فيما يأتي: مجموعة

 أولا : الاستنتاجات

وجدنا أن أدلة وجوب الطاعة منصوص عليها في القران الكريم والسنة وكذلك ورودها في الأثر،  -1

وتبين لنا من خلالها إن طاعة الرعية لولاة الأمور فرض من الفروض، ولكن يجب أن تكون هذه 

معينة لا تلرج عنها، وأن لا تكون هذه الطاعة طاعة عمياء، فطاعة الطاعة في حدود دائرة 

الأمير واجبة على الرعية إذا كان هذا الأمير مؤمنا بالإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وعاملا 

بها وإلا فان الناس في حل من طاعته، كما قال الرسول "صلى الله عليه وسلم "من أمركم من 

 فلا تطيعوه". الولاة بغير طاعة الله

ومن الأمور التي توصلنا اليه في مجال حرية نقد الموظف في نطاق الوظيفة العامة تبين لنا إذا  -2

كانت حرية التعبير عن الرأي تجد تطبيقا ميدودا داخل المرفق لما ييوطها من ضوابط يستلزمها 

لذي يعمل فيه سير المرفق كواجب التيفظ، فيرية التعبير عن الرأي للموظف خارج المرفق ا

تكون أوسع بكثير من حريته داخل المرفق، ففي خارج المرفق يسترد حريته، وترفع عنه القيود 

 التي يفرضها عليه المرفق الذي يشتغل فيه.

وفي مجال حرية النقد الموظف في مجال العمل السياسي وبعد دراستنا لواقع النظام الوظيفي  -3

المعدل،  1991" لسنة 14الدولة والقطاع العام رقم " العراقي لاحظنا أن قانون انضباط موظفي

لم يستند إلى فلسفة مهنية معينة وأنه سكت عن السماح للموظف العام الانلراط في العمل السياسي 

 ول إلى العمل السياسي.وهو بذلك يسمح للموظف بالدخ

قوانين التأديب ومن خلال دراستنا ليق الشكوى وجدنا بانه لا يوجد تعريفا ميددا للشكوى في  -4

العراقية وإنما عرفها بعض من الفقهاء بأنها "التعبير عن إرادة الشلص القانوني طبيعيا كان أو 

معنويا بأن الفعل الناجم عن ملالفة أو خرق للقانون أحدث نوعا من الأضرار سواء بمقدم 

 الشكوى نفسه، أو بغيره من الأشلاص".

نا بأن حدود الطاعة يلتلف مداها باختلاف الوظائف تبعا وفي اليديث عن السلطة الرئاسية تبين ل -5

للنظام الإداري الذي يلضع له الموظف، والملاحظ أن واجب الطاعة داخل النظام المركزي يتسع 

بشكل كبير عن النظام اللامركزي، وذلك لان ممارسة السلطة الرئاسية تكون أوسع منها في نطاق 

 الوصاية الإدارية.

عن الملالفات إن كان من حق المرؤوس الإبلاغ عن الملالفات التي تصل إلى  في حالة الإبلاغ -6

علمه، إلا انه يجب عليه أن لا يلرج على مقتضيات واجباته الوظيفية، من احترام رؤسائه 

  رهم.والتزام الأدب واللياقة في ملاطبتهم وإطاعة أوام
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ليست معناه أن لا يبدي المرؤوس ومن خلال دراستنا لواجب الطاعة تبين لنا بأن هذه الطاعة  -7

 رأيه بصراحة أمام رئيسه، ولو كان في هذا الرأي ما يلالف رأى الرئيس.

ومن خلال بيثنا في الأمر الرئاسي الصادر إلى المرؤوس وجدنا بأن التشريعات العراقية جاءت  -8

ية هي التي خالية من تعريف الأمر، وهذا هو شان معظم التشريعات، وأوضينا أن الأوامر الرئاس

تيمل خلاصة تفكير الرئيس إلى مرؤوسيه ووفقا لها تتيدد مسؤولية كل منهما، الرئيس عن الأمر 

والمرؤوس عن تنفيذه، والأمر هو موضوع الطاعة الذي يلزم به المرؤوس. وهذه الأوامر 

الرئاسية لها صور عديدة ولكل صورة خصائصها وآثارها لدى المرؤوس ومن الصور الشائعة 

وامر الرئاسية هي:" القرارات الوزارية، التعليمات، المنشورات، مذكرات اللدمة أو للأ

 ملاحظات الرؤساء، الأعمال الداخلية ذات النماذج".  

عند تعرضنا للأمر الرئاسي تبين لنا لكي يكون الأمر الصادر صاليا للتنفيذ يشترط ان يكون كل   -9

الرئيس والمرؤوس بالأمر، وأن لا يكون من الرئيس والمرؤوس ملتصا بها، أي اختصاص 

الأمر تعسفيا، وأن لا يتضمن في الأمر ارتكاب جريمة، ومن ثم أن يكون الأمر في استطاعة 

 المرؤوس.

ومن خلال دراستنا للأمر الرئاسي أيضا وجدنا بأن الإمتثال لطاعة الرؤساء تلتلف من  -10

طبيعة العمل العسكري عن العمل الوظائف المدنية إلى الوظائف العسكرية، وذلك لاختلاف 

المدني، ففي الأخير تكون فرصة المرؤوس فيها اكبر لبيث وتمييص الأمر الموجه إليه ومدى 

مطابقة مع القوانين والتشريعات النافذة بعكس الموظف العسكري الذي يتطلب عمله تنفيذ ما توجه 

ة خاصة تلرج عن دائرة الأنظمة إليه من الأوامر فورا وبدون مناقشة، ذلك لنظام العسكري طبيع

الأخرى لان الضبط والربط يعتبر أساس العمل في مجال الوظيفة العسكرية، فالمرؤوس في 

المجال الوظيفة المدنية بعد إنهاء الدوام الرسمي يستعيد حريته كمواطن عادي، بينما في المجال 

مة في الليل والنهار، وحتى العسكري يكون الأمر عكسا تماما فالموظف العسكري يستمر في اللد

 في الأوقات التي يكون في البيت لا يتمتع باليرية التامة كما هو عليها الموظف المدني.

وعند البيث في الأمر الذي ينطوي على ملالفة تأديبية وجدنا بأن الفقه والقضاء  -11

ف، وإنما درج والتشريع لم يتفقوا على إعطاء تسمية واحدة تطلق على اللطاء الذي يرتكبه الموظ

الفقه والقضاء على إطلاق تسميات عدة للملالفة التأديبية، "كاللطأ التأديبي" أو "الجريمة 

التأديبية" أو "الذنب الإداري" أو "الملالفة المسلكية"، ومن دراسة اغلب التشريعات المقارنة، 

ي الجريمة الجنائية، نلاحظ أن المشرع لا يضع تعريفا ميددا للملالفة التأديبية كما هو الشأن ف

وهذا ما اخذ به المشرع العراقي، وأن كل ما قام به  في هذا المجال اكتفى بالإشارة إلى أهم 

الواجبات والميظورات التي يجب أن يلتزم بها الموظف ذلك لان التعريف الذي يتم وضعه حاليا 

الأساسية التي يهدف  قد يعد قاصرا مستقبلا مما يؤثر على حسن سير المرفق العام وهو الغاية

" من قانون انضباط موظفي الدولة 4إليها تأديب الموظفين العموميين، حيث نصت المادة "

" منه على 5والقطاع العام على أهم الواجبات التي يجب على الموظف الالتزام بها و المادة "

                                                     الميظورات التي على الموظف تجنبها.                                      

ومن خلال بيثنا للأمر الذي ينطوي على ملالفة تأديبية وجدنا بأن هناك إستثناء وحيد  -12

" لسنة 210" من قانون اللدمة المدنية البيرية ذي الرقم "73أورده المشرع العراقي في المادة "

لأفعال التي تعتبر من الملالفات الانضباطية وتيديد النافذ، حيث قام المشرع بتدوين ا 1975

 العقوبات المستيقة لكل فعل من هذه الأفعال.

وأخيراً عند بيثنا عن الأمر الذي ينطوي إلى ارتكاب جريمة جنائية، وجدنا بأن أمر  -13

 الرئيس الإداري لا يعفي من المسؤولية الجنائية إذا ما ترتبت على هذا الأمر جريمة جنائية وإن

توافرت جميع شروط امتناع المسؤولية التأديبية، وبرغم ما أورده المشرع العراقي من الشروط 

" من قانون العقوبات المعدل، للإعفاء من المسؤولية الإ أن هذه الإعفاء يلتص  40في المادة "

بالمرؤوس ولا ينصرف إلى الرئيس الذي أصدر الأمر، وتبين لنا أن توافر شروط الإعفاء 

ؤوس من اتلاذ الييطة المناسبة واعتقاده بمشروعية الأمر، الذي نص عليه قانون العقوبات للمر
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لا تجعل من الأمر مشروعا ، وإنما كل ما في الأمر هو دفع المسؤولية عن المرؤوس إلى الرئيس 

 الآمر.

 ثانيا : التوصيات

 في ضوء ما تقدم يمكن أن نقدم التوصيات الآتية:

" من قانون 4وظف بالييادية السياسية وذلك من خلال تعديل نص المادة "النص على التزام الم -1

المعدل بإلزام الموظف العام  1991" لسنة 14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم "

 بالمهنية والموضوعية والييادية في القيام بواجبات وظيفته.

لأخرين، وذلك بتدخل تشريعي نوصي للمشرع الدستوري في العراق بأن يسلك مسلك المشرعين ا -2

عاجل بإضافة نص الى الدستور اليالي بأن يتكفيل حق المواطنين في الشكاوي وتقديم طلباتهم 

 الى كافة السلطات ومن بينها مجلس النواب.

النص على جعل مذكرات اللدمة التي تعرف بأنها "الملاحظات المكتوبة التي يوجهها الرؤساء  -3

ن أدائهم لا عمالهم وتقويم سلوكهم في غير ما يتعلق بالتأديب"، من إلى مرؤوسيهم وتتعلق بيس

قبيل الإجراءات الداخلية وعدم جعلها من قبيل العقوبات التأديبية، وذلك من خلال تعديل نص 

المعدل  1991" لسنة 14" أولا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم "8المادة "

قبيل الإجراءات الداخلية التي تكفل سير المرافق العام بانتظام وذلك  وجعل عقوبة لفت النظر من

 من خلال توجيه الرؤساء لمرؤوسيهم وحثهم على العمل بعيدا عن توقيع العقاب.

اصدار قانون خاص من قبل المشرع العراقي تتضمن فيها جميع واجبات الموظف العام بشكل  -4

 بطاعة اومر رئيسه.دقيق واهتمام خاص بواجب الإلتزام المرؤوس 
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 المصادر
 ن الكريمآالقر: 

 :الأحاديث النبوية 

أبو عبد الله البلاري، صييح البلاري، كتاب الاحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن  .1

م، 2010"، الطبعة الثالثة، دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان، 7142يديث رقم "معصية، ال

 .1733ص

-صييح المسلم، بشرح الإمام ميي الدين النووي، الجزء الثاني عشر، دار المعرفة بيروت .2

 .م2009لبنان، الطبعة السابعة عشر، 

 :المعاجم 

لبنان، الطبعة -يروتبن حماد الجوهري، دار المعرفة ب إسماعيلمعجم الصياح، للأمام  .1

 .2007الثانية، 

، تيقيق صفوان عدنان داوودي، الطبعة الأصفهانيالقران، العلامة الراغب  ألفاظمفردات  .2

 الدار الشامية.-الأولى، دار القلم، دمشق

 طبعة بيروت.-المصري الإفريقيلسان العرب، لابن منظور  .3

 العامة: أولا : المؤلفات   •

 .1994مطبعة الجاحظ، -ت القضائية الملولة للإداريين، بغدادإبراهيم المشاهدي، السلطا -1

الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيلا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار  -2

 .1999الإسكندرية،  –المطبوعات الجامعية 

حمد بن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، بيروت، دار الكتب العلمية، أ -3

 .1988عة طب

الإسكندرية، الطبعة  –حمد رزق رياض، الجريمة والعقوبة التأديبية، مكتبة الوفاء القانونية أ  -4

 .2010الأولى 

 .2013الإسكندرية، -إسلام إحسان، الدفوع التأديبية، منشاة المعارف -5

 القاهرة.-، دار النهضة العربية2007الدكتور انس جعفر، الوظيفة العامة،  -6

، 2012ين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية، الإسكندرية الدكتور بلال أم -7

 دار الفكر الجامعي.

الدكتورة تغرير ميمد قدوري النعيمي، مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة  -8

 .2013لبنان، الطبعة الأولى –العامة، منشورات اليلبي اليقوقية 

 .2009القاهرة، -ون الإداري، دار النهضة العربيةالدكتور ثروت بدوي، القان -9

حمد، اليماية القانونية لليريات العامة بين النص والتطبيق، الدكتور ثروت عبد العال أ -10

 .2004القاهرة، الطبعة الثانية،  –دار النهضة العربية 

جمال إبراهيم الييدري، شرح أحكام القسم اللاص من قانون العقوبات، مكتبة  -11

 .2012شارع المتنبي، -بغداد-السنهوري

الإسكندرية، –حمد توفيق، مذكرات في إدارة الأعمال، دار الجامعات الدكتور جميل أ -12
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-الدكتور حامد مصطفى، مبادئ القانون الإداري العراقي، شركة الطبع والنشر الأهلية -13

 .1968بغداد، 

 شارع المتنبي.-بغداد –حسين جميل، التكيف القانوني ليق النقد، المكتبة القانونية  -14

 .1984القاهرة، -الدكتور حمدي مصطفى المعاز، وظائف الإدارة، دار النهضة العربية -15

الدكتور رمزي ميمد دراز، خصوصية النظام السياسي في الإسلام، دار المطبوعات  -16

 .2012الإسكندرية، -الجامعية

 ابن كثير، تفسير القران العظيم، الجزء الثالث. -17
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ال الدين، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الجزء الدكتور سامي جم -18

 .1996طبعة -الأول

 .2014الإسكندرية، -الدكتور سامي جمال الدين، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة -19

الدكتور سامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، دار  -20

 .2013كندرية،الإس-الجامعة الجديدة

-الدكتور سعد نواف العنزي، حقوق الموظف العام وواجباته، دار المطبوعات الجامعية -21

 .2008الإسكندرية، 

-الدكتور سعيد الشتوي، المساءلة التأديبية للموظف العام، دار الجامعة الجديدة -22

 .2008الإسكندرية، 

، دار ابن الأثير للطباعة سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون أصول المياكمات الجزائية -23

 .2005الموصل، -والنشر

الدكتور سليمان ميمد الطماوي في كتابة القضاء الإداري قضاء التأديب، الكتاب الثالث،  -24

 القاهرة. -م، دار الفكر العربي2012

 القاهرة.-الدكتور سليمان ميمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي -25
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 ملخص

اولت  هذه الدراسة المعنونة "الالتزام بطاعة أوامر الرئيس في القانون العراقي" هادفا إلى بيان تن       

مفهوم هذا الالتزام الذى يعد من أهم الواجبات الوظيفية وتمييزه عن واجبات أخرى والمسؤوليات الناجمة 

وهي أيضا وسيلة لمجتمع، وأمانة تلدم المواطن وا عن الإخلال به، وذلك لأن الوظيفة العامة مسؤولية

الدولة في تنفيذ مهامها وأداء واجباتها وعلى قدر صلاح الموظف يتوقف صلاح الإدارة العامة، لذلك فقد 

قيل بيق إن الإدارة العامة تساوي ما يساوي رجالها، وإن الموظف العام مرآة الدولة، فإذا صلح صليت 

في تسير دفة شؤن المرفق العام ، المفكر وساعدها المنفذفهو رأسها الدولة، وإذا فسد فسدت الدولة، إذا  

 بانتظام واضطراد وانضباط سلوك الأفراد شاغلي الوظيفة العامة.

وتناولت  هذه الدراسة بتقسيم البيث الى مبيث تمهيدي وفصلين، وعرضنا في المبيث التمهيدي مدلول 

ل مضمون واجب الطاعة وذلك من خلال شرعا ومن ثم تناولنا في الفصل الأومدلوله الطاعة قانونا و

رِيةِ الن قدِ  ةِ وح  اجب  الطاع  والمبيث الثاني: واجب الطاعة ، تقسيم الفصل الى ثلاثة مباحث المبيث الأول: و 

وحق الشكوى، والمبيث الثالث: واجب الطاعة والإبلاغ عن الملالفات، ومن ثم تناولنا في الفصل الثاني: 

، خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث المبيث الأول: تنفيذ أوامر الرئيس حدود واجب الطاعة وذلك من

والمبيث الثاني: الأمر الذي يشتمل على ملالفة تأديبية، وأخيرا المبيث الثالث: الأمر الذي يؤدى إلى 

 .ارتكاب جريمة جنائية
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.                                                          Abstract   

       In this entitled study we talked about (the obligation to obey the orders of 

the president in the Iraqi law)aiming at demonstrating the concept of this 

commitment which is considred one of the most important occupational duties 

and distinguishing it from other duties and and the responsibilities resulted from 

discarding it as the public position is a responsibilty and honesty that serves the 

citizen and society, They choose to go the helm of public utility regularly 

Adtarad and discipline the behavior of individuals occupants of public office.    

 the study also talked about obedience conception in law and accordind to the 

legitemacy thus we discussed this in the first chapter the duties of obedience that 

by dividind the chapter into three parts the first is about the importance of 

obedience, freedom of criticism ,the second is about the importance of 

obedience and the right to complain, the third is about the importance of 

obedience and to inform about the blunders and in the second chaspter the limits 

of obedience through divided it into three parts, the first is about commitment 

with the president orders and the second is about the violations and the third is 

about the matter that leads to committing a criminal felony   
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